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إنّ التّطور الذي تشهده الساحة الدولیة في كافة المجالات عامة و في المجال الاقتصادي 

         ظاهرة الإفلاس هاخاصة، إذ أوجد معه بعض الظواهر التي انتشرت و شاعت بشكل كبیر أهم

 ةأن المعاملات التجاری كونقد یؤدي إلى انهیار دولة كاملة نظرا ل الذي لخطورة هذا الأمرونظرا 

تداول رأس المال في المجتمع مما یساعد على النمو الذي ینبني على  تقوم على أساس اقتصادي 

.الاقتصادي و ازدهار الحیاة

الذي یقصد به خیانة حیث یرجع ظهور فكرة ،نص اللاتیني الإن كلمة الإفلاس جاءت من 

و قد عرف نظام الإفلاس في القانون الفرنسي على انه ذلك النظام ،الإفلاس إلى العصور القدیمة

الذي یمتاز بشدة صرامة أحكامه و ینص على حبس المفلس أي كان سبب إفلاسه و حرمانه من 

الحقوق السیاسیة و المدنیة، و یرجع سبب ذلك إلى توجیهات نابلیون إثر الأزمة المالیة العنیفة 

حیث ،رف هذا النظام بأنه الانتقال من حالة الیسر إلى حالة العسرالتي مرت بها فرنسا، كما یع

و التي هي مشتقة من كلمة یونانیة التي یعني بها العملة  وسأن كلمة الإفلاس اشتقت من كلمة فل

أما في القانون فكلمة الإفلاس تعتبر وسیلة أو طریق لتنفیذ على أموال المدین الذي توقف عن دفع 

بالصلح الواقي حیث أن  ركما نجد أن نظام التسویة القضائیة یعرف في مصدیونه التجاریة، 

المشرع الفرنسي لم یقم بالتمییز بین التاجر حسن النیة و سيء الحظ و التاجر سيء النیة الذي 

تصفیة و الخاص بالتسویة القضائیة 1967یولیو 13لذلك صدر القانون ،تعمد الإساءة إلى دائنیه 

س الشخصي حیث تعتبر لدى المشرع الفرنسي التسویة القضائیة على أساس أنها الأموال و الإفلا

أوجد المشرع و من ثم عبارة عن رد الاعتبار للتاجر من أجل استعادة مكانته في العالم التجاري ، 

ضرار بدائنیه من أجل لإالجزائري هذا النظام لفائدة التاجر حسن النیة سيء الحظ الذي لم یتعمد ا
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استرجاعه لمكانته في تمكینلس ،خذ بیده لإنقاذه من نظام الإفلامخاطر الإفلاس و الأتجنبه ل

.العالم التجاري

مه لذلك یعتبر نظام الإفلاس ذلك النظام الذي یقتصر على فئة التجار وحدهم، و الذي ینظّ 

استحقاقها توقف المدین التاجر عن دفع دیونه التجاریة في مواعیدمنه القانون التجاري حیث یقصد 

و بالتالي هدف نظام الإفلاس هو تصفیة أموال ،بغض النظر عن المدین إذا كان موسرا أو معسرا

المدین المفلس تصفیة جماعیة و توزیع ثمنها على الدائنین كل بحسب دینه و كما یتقرر حكم 

ن شهر الإفلاس بمقتضى صدور الحكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس و تغل ید المدی

.المفلس عن إدارة أمواله بعد صدور هذا الحكم

أما نظام التسویة القضائیة عبارة عن نظام حدیث النشأة استحدثه المشرع للمحافظة على 

حیث وجد هذا النظام ،سمعة التاجر و مستقبله المهني عن طریق عقده للصلح مع جماعة الدائنین 

صلحة الدائنین من جهة أخرى لأنه یبعد عن لحمایة التاجر حسن النیة من جهة و لتحقیق م

جماعة الدائنین و و تعرف التسویة بأنها سعي لحل النزاع بین المدین كما ،المدین إجراءات الإفلاس

هذا النظام وجد لوقایة التاجر من نظام الإفلاس الذي یعدّ عارا یلحق بالمفلس نتیجة الآثار التي 

التي تبدو من المجتمع حول المفلس باعتباره مجرم لأنه أخل تنجم عنه بالإضافة إلى النظرة السیئة

1.بثقة دائنیه

إلى طرح  توصلناو نظرا لما یتمیز به نظام الإفلاس عن نظام التسویة القضائیة فإننا

:الإشكالیة التالیة

.6-4،ص ص2013نسرین شریقي،الافلاس والتسویة القضائیة،الطبعة الاولى،دار بلقیس  للنشر،الجزائر، 1
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القضائیة؟نظام التسویة و فیما تكمن أوجه الاختلاف بین نظام الإفلاس 

:بتقسیم هذا الموضوع إلى فصلینقمنا و للإجابة على هذه الإشكالیة 

.سنعالج فیه تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الأحكام العامة:الفصل الأول

.نقوم بتمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الآثار و طرق الانتهاء:الفصل الثاني



:الفصل الأول

تمییز الإفلاس عن االتسویة االقضائیة من حیث الأحكام العامة
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تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الأحكام العامة:الفصل الأول

ها عن باقي انتعتبر الثقة و الائتمان مقومان أساسیان تقوم علیهما المعاملات التجاریة كما یمیز 

ق الزیادة في ضمانات الدائن بدین تجاري و توقیع جزاءات صارمة یالمعاملات المدنیة، عن طر 

عن الدفع على من یخل بها و ذلك بإقرار الإفلاس كنظام یقوم على تصفیة أموال التاجر المتوقف 

الدائنین كل بنسبة ماله، و الإفلاس هو الحالة  لىتصفیة جماعیة و توزیع ناتج هذه التصفیة ع

التاجر المتوقف عن دفع دیونه، أو هو طریق للتنفیذ الجماعي على أموال بها القانونیة التي ینتهي 

.المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه في مواعید استحقاقها

.لاس و التسویة القضائیة من الانظمة التجاریةفالإ و یعتبر

فالتسویة القضائیة هي نتاج التطورات التي مر بها الإفلاس و التي تؤدي إلى رعایة المدین 

الأخذ بیده محاولة إنقاذه من الحكم بشهر إفلاسه بمساعدته من أجل استعادة نشاطه عندما یكون و 

.الإفلاس غیر قائم على تدلیس صادر منه

الإحاطة بهذین النظامین من كل الجوانب، وضوع الإفلاس و التسویة القضائیة یقتضي تناول م

كذلك من و  و التطرق إلى التمییز فیما بینها من حیث الأحكام العامة من تعریف و خصائص 

حیث الشروط، و هذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین حیث نتناول 

  :في

.تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث التعریف و الخصائص:المبحث الأول

.تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الشروط:المبحث الثاني
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القضائیة من حیث التعریف و الخصائصاالتسویة اتمییز الإفلاس عن :المبحث الأول

تمان و السرعة في إبرامها، فضعف المركز المالي ئالإتمتاز المعاملات التجاریة بالثقة و 

للتاجر نتیجة عجزه عن دفع دیونه، یخول لدائنیه الحق في المطالبة باستیفاء دیونهم، لذلك نظم 

1.المشرع هذه المطالبة وفق نظام خاص هو نظام الإفلاس و التسویة القضائیة

تسویة القضائیة، من حیث التعریف الذي لتمییز بین الإفلاس و البحثلذلك خصصنا هذا الم

سیتم إدراجه من خلال المطلب الأول و المطلب الثاني سنتطرق للتمییز بین النظامین من حیث 

.الخصائص

من حیث التعریفالقضائیةالتسویة تمییز الإفلاس عن:المطلب الأول

.یختلف نظام الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث المفهوم، فكل نظام له تعریف خاص به

تعریف الإفلاس:الفرع الأول

ظام على فئة التجار یعد نظام الإفلاس من الأنظمة القدیمة الظهور حیث یقتصر هذا الن

أحكامه من خلال المواد نظمه القانون التجاري و لقد نص المشرع الجزائري على و ،وحدهم فقط 

و لتبیان معنى الإفلاس یجب ،الجزائريفي الكتاب الثالث من القانون التجاري 388إلى  215

.التطرق إلى المعنى اللغوي بعد ذلك المعنى القانوني و أخیرا المعنى الفقهي للإفلاس

.4، صالمرجع السابقنسرین شریقي، -1
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  سالمعنى اللغوي للإفلا: لاأو 

له  د أفلس الرجل یعني ذلك أنه لم یبق، و ق1مفالیسلغة فُلُس و هو جمع به الإفلاس یقصد 

2.مال، و یراد بذلك أنه صار إلى حالة یقال عنه لیس معه فُلس فهو مفلس

ال لیس له حالة العسر، أي صار في حمن حالة الیسر إلى الانتقالالإفلاس في اللغة هو     

3.فلوس و یقال فلسه القاضي تفلیسا أي بمعنى حكم عنه بإفلاسه

و یقصد كذلك بالمعنى اللغوي للإفلاس هي تلك الحالة التي تترتب عن ذلك التاجر الذي 

4.توقف عن دفع دیونه

المعنى القانوني للإفلاس:ثانیا

تطرق و للإفلاس القانوني بل أورد أحكام الإفلاس و شروطه رع الجزائري لم یقدم تعریفاالمشإنّ 

.التي تدل على نظام الإفلاسإلى بعض المصطلحات القانونیة 

"من ق ت ج أنه215فنصت المادة  یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون :

الخاص و لو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة  خمسة عشر یوما قصد 

5".التسویة القضائیة أو الإفلاسإجراءاتافتتاح 

.561-560، ص ص 1974البستاني، منجد الطلاب، الطبعة السابعة عشر، دار المشرق، لبنان،  فؤاد إفرام-  1
العلوم السیاسیة، في الحقوق و  رالماستالإعسار، مذكرة لنیل شهادة حوریة، تمییز الإفلاس عنوطرا ریستزناتي نبیلة -2

.4، ص2015، 2014جامعة بجایة، 
راسة مقارنة في الفقه د(الدائنین حقوقهم من التفلیسة استیفاءأثار الإفلاس في عبد الأول عابدین محمد بسیوني، -3

.3، ص2008، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، )القانون الوضعيالإسلامي و 
أیت إلیاس اسكندر، شعبان عبد العاطي، محمد أحمد عبد الرحمان، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون المطابع -4

.54، ص1999القاهرة، الأمیریة،
 101ج عدد . ج.ر.، جوالمتمم، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل 1975سبتمبر  26في  59- 75أمر رقم -5

.1975دیسمبر 19الصادر في 
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هو عبارة  وزائري قد نص على شروط شهر الإفلاس،المادة أن المشرع الجیفهم من خلال هذه

حیث تهدف ،دیونه التجاریة طریق للتنفیذ الجماعي على أموال المدین الذي توقف عن دفععن 

إلى تصفیة أموال المدین المفلس و ذلك بتوزیع الثمن الناتج عنها بین الدائنین قسمة أحكامه

ن على آخر مادام حقه غیر مصحوب بأحد الأسباب القانونیة التي تبرر غرماء، فلا أفضلیة لدائ

امتیاز، هدف المشرع من نظام الإفلاس هو حمایة جماعة الدائنین من  أوكرهن  الأفضلیة

1.التصرفات الصادرة من المدین المفلس و التي تؤدي إلى الإضرار بهم

المعنى الفقهي للإفلاس:ثالثا

اجتهد الفقه القانوني في تعریف الإفلاس كما قام بتبیان خصائصه و كذا تمییزه عن باقي 

الذي الأنظمة كنظام الإعسار مثلا، حیث عرفه جانب من الفقه بأن الإفلاس هي حالة التاجر 

.یتوقف عن دفع دیونه التجاریة

بالتجار یهدف إلى كما نجد جانب آخر من الفقه یعرف الإفلاس بأنه نظام قانوني خاص

دیونه التجاریة في مواعید تنظیم التنفیذ الجماعي عن أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع

2.قهااستحقا

تعریف التسویة القضائیة:الفرع الثاني

المشرع الجزائري إلى هذا نظمة الحدیثة الظهور، و قد تناولا یعد نظام التسویة القضائیة من

المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75النظام بصدور الأمر رقم 

.10نسرین شریفي، المرجع السابق، ص-1
.5-4عبد الأول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص ص-2
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"التي تنص226الجزائري من خلال المادة  یقضي بالتسویة القضائیة إن كان المدین قد قام :

.المتقدمة 218و  217و  216و 215بالالتزامات المنصوص علیها في المواد 

:إن وجد المدین في إحدى الحالات التالیة الإفلاسر همع ذلك یتعین القضاء بشو 

 218و 217 و 216و  215المنصوص علیها في المواد بالالتزاماتإذا لم یقم المدین -1

المتقدمة،

نته خلافا لحظر قانوني،إن كان قد مارس مه-2

كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله أو كان سواء في محرراته إن -3

عرفیة أو في میزانیته قد أقر تدلیسا بمدیونیته بما لم یكن التزاماتهالخاصة أو عقود عامة أو 

مدینا بها،

1.إذا كان لم یمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمیة المؤسسة-4

إجراء أجازه القانون التجاري للمدین حسن النیة الذي توقف عن دفع فالتسویة القضائیة هي

2.دیونه

لدراسة موضوع التسویة القضائیة یتعین التطرق إلى تعریف دقیق و شامل لها، لذلك سنتطرق أولا 

.إلى المعنى اللغوي ثم إلى المعنى القانوني و كذلك المعنى الفقهي للتسویة القضائیة

.المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم75/59أمر رقم -1
الجزائر، العدد ،بداوي علي، التسویة القضائیة في القانون التجاري، المجلة القضائیة المحكمة العلیا-2

  .31ص،2003،الثاني
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غوي للتسویة القضائیةالمعنى الل: أولا

"تسویة"التسویة القضائیة تتكون من لفظین  من الفعل سوى الذي  ءت، فالتسویة جا"قضائیة"

1.الاعتدالیقصد به توسیط فیما بین الأمور و 

و یقال سویت الشيء تسویة، فاستوى و قسم الشيء بینهما بالتسویة، و رجل سوى الخلق أي 

2.الاعوجاجمستقیم و مستوي من 

و التسویة كذلك تعتبر سعي لإیجاد حل و الوصول إلى اتفاق من أجل إنهاء الخلاف بین 

3.من شهر إفلاسهنقاذهالمدین و دائنیه و ذلك لا

المعنى القانوني للتسویة القضائیة:ثانیا

ار إلیها من تعریف واضح و دقیق لتسویة القضائیة و إنما أش أيإن المشرع الجزائري لم یقدم 

ل إلى وجوب تقدیم المدین المتوقف عن الدفع إقرارا إلى المحكمة خلا215خلال نص المادة 

إرفاق إقرار التسویة القضائیة أو الإفلاس مع ضرورة خمسة عشر یوما من أجل افتتاح إجراءات

4.ج.ت.ق 218بمجموعة من الوثائق المنصوص علیها في المادة 

التاجر و إلى دائنیه تاجر سيء النیة الذي تعمد الاضرارالقانون التجاري في القدیم لم یمیز بین 

حسن النیة سيء الحظ الذي وقع ضحیة لظروف قاهرة، فكلاهما یعلن إفلاسهما عندما یتوقفا عن 

.دفع دیونهما التجاریة

.196، ص1988محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار مكتبة الهلال لبنان، -1
و آخرون، التسویة القضائیة كآلیة للوقایة من الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة ،لعناني شیماء،إسعادي وسیلةة مجدوبأسام-2

.2014، 2013، السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم ،جامعة سطیفاللیسانس،
.6بكر الرازي، المرجع السابق، صأبيمحمد بن -3
.الجزائري المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري 59-75أمر رقم -4
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الإفلاس و هذا النظام یطبق فنظام التسویة القضائیة جاء لتخفیف من شدة قساوة و صرامة نظام 

1.على التاجر حسن النیة و سيء الحظ

المعنى الفقهي للتسویة القضائیة:ثالثا

تعرّف التسویة القضائیة فقها بأنها مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى بیع ممتلكات 

نظام التسویة أموال تاجر حسن النیة و بالتالي هذا التاجر هو الشخص الوحید الذي یستفید منو 

2.القضائیة

"أما في نظر الدكتور راشد راشد فیرى بأن إلى إعادة المدین التاجر یهدفنظام التسویة القضائیة :

أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص حتى و لو لم یكن تاجرا على رأس أعماله، بعد 

3".ئياتخاذ بعض الاحتیاطات الواجبة، و بمساعدة الوكیل المتصرف القضا

التي الإجراءاتمن خلال التعارف السابقة یمكن القول بأن التسویة القضائیة عبارة عن تلك 

یستفید منها التاجر المدین و الشخص المعنوي حیثنص علیها القانون التجاري الجزائري، 

یة الخاضع للقانون الخاص المتوقف عن الدفع نظرا لظروف قاهرة و بالتالي یعد تاجر حسن الن

یدلي بإقرار في حالة توقفه عن الدفع خلال خمسة عشر یوما  أنالذي لم یتعمد لإساءة دائنیه، و 

4.من تاریخ التوقف عن الدفع

نادیة فضیل، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.65، ص2009الجزائر 
.64، ص2004طاهري حسین، المفردات و المعاني، دار هومة، الجزائر، -2
القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، راشد راشد، الإفلاس و التسویة -3

.217، ص2008
في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم سترالمابراهمي شیهیة، التسویة القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -4

.6، ص2012السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة بجایة، 
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كما تعرف أیضا أنها إجراء یتخذ لصالح تاجر حسن النیة، و ذلك على أن یكون قد ارتكب 

ه و ذلك بمنحه أجل لتسدید خطأ جسیما بعد الحصول على موافقة من دائنیه لتجنب شهر إفلاس

1.دیونه

تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الخصائص:المطلب الثاني

نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة بمجموعة من الخصائص التي تمیز كل منهما عن یتسم 

في الفرع الأول، و خصائص  الإفلاسالآخر، و هو ما سنتطرق إلیه من خلال تبیان خصائص 

.التسویة القضائیة في الفرع الثاني

خصائص الإفلاس:الفرع الأول

لنظام الإفلاس خصائص تمیزه عن سائر الأنظمة فهو نظام خاص یطبق على التجار و محله 

.القانون التجاري

الإفلاس ذو طابع عقابي: أولا

رمان المدین المفلس من التصرف في أموالهح هفلاس التاجر ینجم عنإحكم شهر صدور إن     

.ذلك حمایة لدائنیه من سوء تصرفاته و كذا حرمانه من بعض الحقوق السیاسیة و المدنیةو 

ردع التاجر لكي یكون عبرة لتاجر آخر حتى لا یقع و المعنى العقابي للإفلاس یقصد منه 

2.مثله في كارثة الإفلاس

، 2002القانوني الثلاثي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، المعجمي البعلیكي، و صلاح مطر، حلة، و رو خموریس ن-1

.246، 245ص 
.21، ص2008 القاهرالمصري، دار النهضة العربیة، فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري-2



العامةالأحكامحیثمناالقضائیةاالتسویة عن الإفلاس تمییز:الأولالفصل

12

و إنما الأفعال التي یرتكبها المدین المفلس هي التي لا یعد جریمة،الإفلاس في حد ذاته إن     

 الإفلاسو تشكل جرائم معاقب علیها في قانون العقوبات الذي نص على جنحتي الإفلاس بالتقصیر 

بینما القانون التجاري ذكر حالات الإفلاس بالتقصیر ، ج.ع .ق 383، من خلال المادة 1بالتدلیس

.374أما الإفلاس بالتدلیس فقد نص علیه من خلال المادة  371و  370في المادتین 

یتسم بالبساطة في الإجراءاتجماعيإجراءالإفلاس : ثانیا

:جماعيإجراءالإفلاس ) أ

جماعي لتصفیة أموال المدین المفلس الذي یتوقف عن دفع دیونه إجراءیعتبر الإفلاس 

1.التجاریة

"بجماعة الدائنین"القانون التجاري الجزائري قد فرض على الدائنین بتكوین ما یسمى  أنبحیث 

بهم بهدف حمایة الدائنین أضراراذلك عن طریق تجرید المدین المفلس في التصرف في أمواله و 

2.عن طریق تصفیة أموال المدین المفلس بتوزیع حاصلها على الدائنین كل حسب دینه

 :لاسالإف إجراءاتبساطة ) ب

فإن  في المعاملات التجاریةالائتماننظرا لما یتمیز به القانون التجاري الجزائري من السرعة و 

الطعن في  دو ذلك بتقلیص في مدإجراءاتهالمشرع حتى یحقق فعالیة نظام الإفلاس فإنه بسط في 

المادة في خلال عشرة أیام عوض الشهر المنصوص علیه الاستئنافالأحكام سواء بالمعارضة أو 

تقضي المحكمة بتحویل التسویة القضائیة إلى تفلیسة إن وجدت محلا لذلك، كما "م وإ .إ.ق 336

، 2006ة و الإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، یوراق التجار الأمصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، -1

  .356ص 
.11، ص1999فایز نعیم رضوان، الإفلاس التجاري، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة مصر، -2
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طبقا للأوضاع الواردة فیما بعد، و ذلك بحكم یصدر في جلسة علنیة تلقائیا أو بناءا على طلب إما 

اءا على تقریر القاضي المنتدب بعد سماع للمدین أو دعوته من وكیل التفلیسة أو الدائنین بن

1".ا مع طلب العلم بالوصولهقانونا بموجب رسالة موصى علیللحضور 

إضافة إلى ذلك فإن أحكام الإفلاس تصدر و هي مشمولة بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و 

م، باستثناء الحكم الذي صادق و أكثر من ذلك فإنه یجوز تنفیذها بموجب مسودة الحكالاستئناف

على الصلح فهو غیر مشمول بالنفاذ المعجل كما أنه توجد بعض الأحكام لا یجوز الطعن فیها 

تخضع  لا:" ج.ت,ق 232و هي المنصوص علیها في المادة 2،بأي طریق من طرق الطعن

:الأحكام التالیة لأي طریق من طرق الطعن

،287الأحكام الصادرة طبقا للمادة -1

الأحكام التي تفصل بها المحكمة بالطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي -2

.المنتدب في حدود اختصاصاته

3".الأحكام الخاضعة بالإذن باستغلال المحل التجاري-3

:الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله:ثالثا

س هي غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله من أهم الأسس التي یقوم علیها نظام الإفلا

حیث ینوب عنه 4التصرف فیها مباشرة بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بشهر إفلاسهو 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25الموافق لـ 1424صفر 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.23/04/2008الصادر بتاریخ 21الجزائري، ج،ر،ج،ج، عدد الإداریة 
.9نسرین شریقي، المرجع السابق، ص-2
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -3
  .10- 9 ص .، ص2010التجاري و الإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنادالإ عفیف شمس الدین-4
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الوكیل المتصرف القضائي في مهمة إدارة و تصرف في أمواله و تستمر قاعدة غل ید المدین 

تصرفات التي تخضع لقاعدة غل ید المدین المفلس من بدایة التفلیسة إلى غایة إقفالها، حیث یوجد 

.المفلس و هناك تصرفات أخرى لا تخضع لقاعدة الغل

إشراف السلطة القضائیة على إجراءات الإفلاس:رابعا

نظرا لأهمیة الآثار التي تترتب عن حكم شهر الإفلاس فإنه یتعین أن تستند مهمة الإشراف 

على مسائل الإفلاس و التسویة القضائیة إلى الجهات القضائیة المختصة، للمحكمة التي تصدر 

حكم الإفلاس دور رئیسي في إدارة التفلیسة ضمانا منه لیحسن سیر هذه الإجراءات و إدارتها 

، حیث یتم تعیین القاضي المنتدب في بدایة كل سنة 1في المنازعات التي تثور بصددهاالفصلو 

ج فهو الذي یشرف على مراقبة أعمال التفلیسة .ت.ق 235لنص المادة  اقضائیة و ذلك طبق

2.التسویة القضائیةو 

المشرع قد خول للمحكمة المختصة الحق في طلب شهر الإفلاس من بالإضافة إلى ذلك فإن

تلقاء نفسها، و أسند إلیها بعض الإجراءات كإجراء الصلح، و كذا الحق في الفصل في المنازعات  

التفلیسة لعدم كفایة الأموال، و منه فإن المحكمة التي تشهر الإفلاس لا تنتهي بالإقفالالأمر و 

و إنما تتولى إضافة إلى ذلك الإشراف و الرقابة على سیر حسن إدارة مهمتها بإصدار الحكم 

3.التفلیسة

.8رین شریقي، المرجع السابق، ص نس-1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، دراسة مقارنة، الدار العلمیة للنشر و التوزیع، -3

.12، ص2003عمان، 
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  فقط لتجاراالإفلاس نظام یقتصر على فئة :خامسا

لا یشهر إفلاس المدین إلا إذا كان تاجرا و توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید 

نظام غیر التجار الذي یطبق علیهماستحقاقها و هذا النظام ینظمه القانون التجاري على خلاف

الإعسار الذي ینظمه القانون المدني، و إشهار الإفلاس یعتبر كجزاء یقتصر توقیعه على التجار 

أن تتأكد من توفر إصدار حكم الإفلاس الذین یتوقفون عن سداد دیونهم، و على المحكمة قبل 

1.صفة التاجر

الشخص الذي یباشر ذلك جزائري عرفت التاجر بأنه فالمادة الأولى من القانون التجاري ال

.الأعمال التجاریة و یتخذها مهنة معتادة له

:خصائص التسویة القضائیة:الفرع الثاني

یتمیز نظام التسویة القضائیة بعدة خصائص أساسیة التي تمكن المدین المفلس من استرجاع 

  :فيمكانته في العالم التجاري و هذه الخصائص تتمثل 

التسویة القضائیة نظام واقي للإفلاس: أولا

نظام التسویة القضائیة عبارة عن إنقاذ و وقایة للتاجر المدین من شهر إفلاسه باعتباره تاجرا 

حسن النیة سيء الحظ، و ذلك عن طریق اتفاق المدین مع دائنیه على إعطائه أجل للوفاء بالدین 

2.أو مشروعهزء منه أو إبقائه على إدارة تجارته أو إعفائه من الدین أو ج

الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع معاشي سمیرة، أثار حكم شهر-1

.9، ص2005-2004السیاسیة، جامعة باتنة، الأعمال، كلیة الحقوق و العلومقانون
  .13ص، 1980، ن.د.دأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثالثة، الجزائر، -2
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في ممارسة تجاریة عن طریق هذا الاستمرارإن التسویة القضائیة تمكن المدین المفلس من 

ة و نزاهته النظام الوقائي الذي ینقذه من شهر إفلاسه، كما تمكنه من استعادة مكانته التجاری

1.لي تعتبر حاجز الذي یمنع ترتیب آثار الإفلاسبمساعدة الوكیل المتصرف القضائي و بالتا

التسویة القضائیة جزاء لتاجر حسن النیة سيء الحظ:ثانیا

التسویة القضائیة نظام یستفید منها التاجر حسن النیة سيء الحظ لأنه لم یتعمد التوقف عن 

2إفلاسهالدفع و إنما ذلك راجع لظروف قاهرة، و بالتالي لم یرتكب أي خطأ جسیم لكي یشهر 

.ج سالفة الذكر.ت.ق 226نص علیه المشرع الجزائري من خلال المادة وهذا ما 

یجب على التاجر أن : "م على.ت.من ق553مصري نص من خلال المادة المشرع البینما

یطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر یوما من تاریخ توقفه عن الدفع و یكون الطلب بصحیفة 

:تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فیه أسباب التوقف عن الدفع و ترفق بها الوثائق الآتیة

.الدفاتر التجاریة الرئیسیة- أ

.آخر میزانیة و حساب الأرباح و الخسائرصورة من - ب

عن السنتین السابقتین على تقدیم طلب شهر الشخصیةبالمصروفات إجماعيبیان - ت

.الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك

بیان تفصیلي بما یملكه من عقارات و منقولات و قیمتها التقریبیة في تاریخ التوقف عن - ث

.كذلك المبالغ النقدیة المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجهاالدفع، و 

.13أسامة مجدوب و آخرون، التسویة القضائیة كآلیة للوقایة من الإفلاس، المرجع السابق، ص-1
.23، ص2006أسیل حامد خلیفة الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة، -2
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أسماء الدائنین و المدینین و عناوینهم و مقدار حقوقهم أو دیونهم و التأمینات بیان - ج

.الضامنة لها

خلال السنتین السابقتین على تقدیم طلب شهر التي حررت ضدّ التاجربالاحتجاجبیان - ح

1.الإفلاس

إلیه المشرع الفرنسي بحیث اقر نظام التسویة القضائیة بموجب المرسوم أیضاذهب ا ما و هذ    

هذا ما أدّى إلى ،و المتضمن الإفلاس و التسویة القضائیة 20/5/1955المؤرخ في  55/583رقم 

یطبق نظام الإفلاس أصبحظهور التشریعات الحدیثة لتفرقة بین هذین النوعین من التجار حیث 

على التاجر سيء النیة على غرار التسویة القضائیة التي تطبق على التاجر حسن النیة سيء 

2.الحظ من أجل منحه فرصة لاستعادة مكانته في العالم التجاري و سمعته التجاریة

التسویة القضائیة تتمیز بالصفة القضائیة:ثالثا

إلى المحكمة المختصة التي تقوم  هام عن طریق تقدیم طلبن إجراءات التسویة القضائیة تتإ    

تنتهي بصدور الحكم و بفحص مدى توافر الشروط المطلوبة و ذلك بهدف الحصول على التسویة 

المقدمة من طرف الدائنین، بمفهوم آخر الاعتراضاتقد ترفض المحكمة فبالتسویة القضائیة 

فرفض التسویة القضائیة لا یعني قبول هذه الاعتراضات المقدمة من طرف الدائنین لأن المحكمة 

 17في  مؤرخةمكرر،19یة، العدد الجریدة الرسمالمتضمن قانون التجارة المصري،1999لسنة 17قانون رقم -1

.1999مایو
سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي في التشریعات العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان -2

.50، ص 2007
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تستطیع أن ترفض التسویة القضائیة و لو لم یقدم بشأنها أي اعتراض و ذلك عندما نجد أسباب 

1.تتصل بالمصلحة العامة

ت طابع جماعيالتسویة القضائیة ذا:رابعا

القضائیة التي تتمیز بالطابع الجماعيالإجراءاتالتسویة القضائیة عبارة عن مجموعة من 

فالمدین یقترح شروط التسویة القضائیة أو ما یسمى بالصلح على جماعة الدائنین التي تصوت 

غلبیة العددیة یتم إبرام الصلح بشرط الحصول على الأ اقبولهعلیه بالقبول أو الرفض فإذا ما تم 

القیمیة، أما إذا رفض الدائنون قبول شروط الصلح فیعني أن الصلح قد فشل، لذلك تعتبر التسویة و 

لرأي الأغلبیة مع القضائیة عبارة عن الصلح بین المدین و جماعة الدائنین حیث تلتزم فیه الأقلیة

2.المحكمة على الصلح لاستفتاء الشروط القانونیةتصدیقضرورة 

تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الشروط:المبحث الثاني

من للإفلاس شروط تمیزه عن التسویة القضائیة، حیث یشترط لشهر الإفلاس مجموعة 

الشروط، كما هو الشأن في نظام التسویة القضائیة الذي یشترط مجموعة من الشروط التي 

شروط الإفلاس نتناول في المطلب الأول:إلى مطلبینه قسمناسنتطرق إلیها في هذا المبحث الذي 

.أما في المطلب الثاني فسوف نخصصه لدراسة شروط التسویة القضائیة

2011زائر، وهاب حمزة، نظام التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الج-1

  .40ص
.236، صن.س.د، ن.د.دعلي حسن یونس، الإفلاس و الصلح الواقي منه، -2
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شروط الإفلاس:المطلب الأول

یشترط لشهر الإفلاس أن یكون المدین تاجرا سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي 

نه من جهة أخرى، من جهة، و أن یتوقف عن دفع دیرا خاضعا للقانون الخاص و لو لم یكن تاج

من نفس القانون على ما 225ج، كما أقرّت المادة .ت.من ق215و هذا ما نصت علیه المادة 

بغیر صدور حكم مقرر ترتب إفلاس و لا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع یلا : "یلي

1".لذلك

لشهر الإفلاس توفر شروط موضوعیة و أخرى شكلیة، و من هاتین المادتین نستنتج أنه یشترط 

طرق إلیه من خلال الفرع الأول الذي سنخصصه لشروط الموضوعیة أما الفرع تهذا ما سوف ن

.الثاني سنتناول فیه الشروط الشكلیة

الشروط الموضوعیة للإفلاس:الفرع الأول

ى حمایة الإئتمان و الثقة التجار، حیث یهدف إلخاص بفئة یعتبر نظام الإفلاس نظام 

توفر صفة التاجر :التجاریة و یترتب عن ذلك وجوب توافر شرطین لإمكانیة شهر الإفلاس أولهما

2.من جهة و من جهة أخرى توقفه عن دفع دیونه التجاریة

صفة التاجر: أولا

یعدّ تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا "ج .ت.طبقا للمادة الأولى من ق

، و لا تطبق نصوص نظام الإفلاس 3"خلاف ذلكبیتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقضي القانون و 

.، المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم75/59أمر رقم -1
.297، ص 2006ر، الأوراق التجاریة و الإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، اهاني دوید-2
.القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم، المتضمن75/59أمر رقم -3



العامةالأحكامحیثمناالقضائیةاالتسویة عن الإفلاس تمییز:الأولالفصل

20

، بالإضافة إلى ذلك یجوز أن یكون 1إلا على التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا

طبیعي أو شركة بشرط أن یكون النشاط الذي تمارسه تلك الشركة تجاریا و یحدد التاجر شخص

ادتینو هذا ما نصت علیه الم2الطابع التجاري للشركات التجاریة إما بحسب موضوعها أو شكلها

3.ج.ت.ق 3و  2

.على ذلك سنتطرق إلى التاجر شخصي طبیعي ثم التاجر شخص معنوي

لصفة اسوف  نقوم بتعریف التاجر ثم نبین شروط اكتسابه :التاجر شخص طبیعي-1

التجاریة

:تعریف التاجر شخص طبیعي- أ

إن نظام الإفلاس یقتصر على فئة التجار و بالتالي یشترط فیمن یشهر إفلاسه أن یكون 

الاحتراف، و لكي تطلق علیه هذه الصفة یجب أن یمارس الأعمال التجاریة على وجه 4تاجرا

و باسمه و لحسابه الخاص كما یجب أن تتوفر فیه الأهلیة الاستقلالو على وجه  ادالاعتیو 

5.التجاریة

:شروط اكتساب صفة التاجر-

:التجاریة یجب أن تتوفر عدة شروط تتمثل فيلإكتساب الصفة 

.20، ص2008الإفلاس، دار النهضة العربیة، مصر، :محمود مختار أحمد بریري، قانون المعاملات التجاریة-1
ن .د.د، )نظریة الأعمال التجاریة، صفة التاجر، الدفاتر التجاریة، المحل التجاري(أحمد محرز، القانون التجاري، -2

.112، ص 1989ر، الجزائ
.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم75/59أمر رقم -3
.276، ص 1997الإفلاس، دار الجامعیة للنشر، مصر، و مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة -4

طبوعات الجامعیةوفاء شیعاوي، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان الم-5

.26، ص2013،لجزائرا
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:احتراف الأعمال التجاریة-

لا یطبق الإفلاس إلا على الشخص الذي یتخذ من النشاط التجاري مهنة له و یكتسبها عندما 

ل القید في السج عدمأن یزاولها بصفة معتادة و على وجه الاستمرار و الاستقلال، مع الإشارة إلى 

التجاري نع تطبیق نظام الإفلاس و بالتالي لا یشترط أن یقید التاجر نفسه في السجل التجاري لا یم

1.حتى یكتسب الصفة التجاریة

التاجر القانوني، حیث أن التاجر الفعلي هو ذلك التاجر  عن و هذا ما یمیز التاجر الفعلي

تجاري، أما التاجر القانوني فهو ذلك التاجر الذي یقید نفسه في السجل الالذي لا یقید نفسه في 

.السجیل التجاري

لا یكتفي لاكتساب الصفة التجاریة أن :و لحسابه الخاصمزاولة التجارة باسم الشخص -

لحسابه الخاص بل لابدّ من ممارسة التجارة باسمه و  ةمر بصفة مستیمارس الشخص عمل تجاري

سؤولیة مزاولته للتجارة، لذلك لا یعتبر تاجر كل من یقوم بإدارة محلات والده لأن علیه أن یتحمل م

تعمل في محل زوجها، و لا مدیر شركة التضامن لأنه لا یعمل باسمه التجاریة و كذلك المرأة التي 

"ج، التي تنص على أنه.ت.ق من07، فطبقا للمادة 2و لحسابه الخاص لا یعتبر زوج التاجر :

یعتبر تاجرا إلا إذا كان یمارس نشاطا تاجرا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجه، و لا

3".تجاریا منفصلا

الأوراق التجاریة، الإفلاس و الصلح الاحتیاطي، المؤسسة الحدیثة  للكتاب، لبنان:عدنان خیر، القانون التجاري-1

.220،ص 2003
  .113ص، 1986الجزء الرابع، الإفلاس، منشورات عویدات، باریس، ،ةإلیاس ناصف، الكامل في قانون التجار -2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -3
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لكي یكتسب التاجر الصفة التجاریة یجب أن یتمتع بالأهلیة القانونیة لذا :الأهلیة التجاریة-

.المتوفيو سنتطرق إلى تبیان أهلیة الراشد، و كذلك إلى أهلیة القاصر، و كذا أهلیة التاجر المعتزل 

ة الكاملة من أجل اكتساب الشخص الصفة التجاریة، لابدّ أن تتوفر فیه الأهلی:أهلیة الراشد-

كل :"ج تنص على أن.م.من ق40، فوفقا للمادة 1التي یشترطها القانون لممارسة الأعمال التجاریة

و لم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوق غ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة،شخص بل

2".المدنیة

رة یجب أن یكون أهلاج نستنتج أنه لكي یمارس الشخص التجا.م.من ق40من خلال المادة -

.اه العقلیةو سنة كاملة و یكون متمتعا بق19ذلك ببلوغه سن الرشد الذي هو و 

سنة كاملة 19فبالنسبة للمرأة أجاز لها القانون ممارسة التجارة مثلها مثل الرجل ببلوغها سن 

.سنة كاملة بعد حصولها على الإذن18أو سن الترشید و هو 

"ج تنص على.ت.من ق8طبقا للمادة  قوم بها تتلتزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي :

3".لحاجات تجارتها

أما بالنسبة للشخص الأجنبي فیجوز له ممارسة التجارة في الجزائر و ذلك بتمتعه بنفس 

ن الوزارة الشروط التي یتمتع بها التاجر الجزائري، إضافة إلى حصوله على رخصة أو إذن م

في الحقوق و العلوم  رالماستالإعسار، مذكرة لنیل شهادة زناتي نبیلة و طراریست حوریة، تمییز الإفلاس عن-1

.12، ص2015-2014السیاسیة، جامعة بجایة، 
ج، العدد .ج.ر.القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، ج نالمتضم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58مأمر رق-2

.1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78
.الجزائري، المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري 59-75أمر رقم -3
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الوصیة لممارسة تجارته و كل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل فیما یخص تجارة

1.الأجانب و الذي یتم وفقا للاتفاقیات الدولیة

فالشخص القاصر هو ذلك الشخص الذي لا یستطیع أن یمارس التجارة :أهلیة القاصر-

، و بالتالي طبقا لنص 2أو نقص الأهلیةانعداملذلك لا یمكن أن یشهر إفلاسه لأنه محمي بسبب 

"ج التي تنص على ما یلي.م.من ق42المادة  فاقد لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان :

، و "أو جنون، یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشر سنةأو عتهالتمییز لصغر في السن،

كل من بلغ سن التمییز و لم یبلغ سن الرشد و كل من "من نفس القانون 43تنص أیضا المادة 

3.غفلة یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانونبلغ سن الرشد و كان سفیها أو ذا

على الولي أن یتصرف في أموال القاصر "ج .أ.من ق88المادة علیه نصت ما كذلك -

طبقا لمقتضیات القانون العام و علیه أن یستأذن القاضي لاؤو مستصرف الرجل الحریص و یكون 

:في التصرفات التالیة

بیع العقار و قسمته و رهنه و إجراء المصالحة،-1

بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة،-2

و الاقتراض أو المساهمة في شركة،بالإقراضصر استثمار أموال القا-3

.27-28وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص-1
.315السابق، صمصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع -2
.المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم58-75أمر رقم -3
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إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن -4

1".الرشد

لا یجوز للقاصر المرشد، ذكر أم أنثى، البالغ من "ج على أنه .ت.من ق5كذلك نصت المادة 

زاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا العمر ثمانیة عشر سنة كاملة و الذي یرید م

:یمكن اعتباره راشد بالنسبة لتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة

مجلس العائلة مصدقأو أمه أو على قرار من  هإذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والد-

أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا

علیه مباشرتها أو في حال انعدام الأب و الأم،

.2الكتابي دعما لطلب التسجیل  في السجل التجاري الإذنو یجب أن یقدم هذا -

 :ىأهلیة التاجر المعتزل و التاجر المتوف-

"أنهج التي نصت على التاجر المعتزل .ت.ق 220حسب نص المادة  یجوز طلب شهر :

الإفلاس أو التسویة القضائیة في أجل عام من شطب المدین من سجل التجارة إذا كان التوقف 

".عن الدفع سابقا لهذا الشطب

إذا توفي تاجر و هو في حالة توقف "219فقد نصت علیه المادة  ىأما بالنسبة للتاجر المتوف

قرار أحد الورثة أو إأجل عام من الوفاة بمقتضى عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في

.بإعلان من جانب أحد الدائنین

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم 1984یونیو 9، الموافق لـ 1404رمضان 9المؤرخ في 84/11أمر رقم -1

.2005فبرایر   27في  ، مؤرخة15د عد ج،.ج.ر.، ج هـ1426محرم 18المؤرخ في 02-05بموجب الأمر رقم
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم 59- 75رقم  أمر-2
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1.تلقائیا خلال نفس ذلك الأجلالإجراءاتو للمحكمة أن تفتح 

وفاته أو اعتزاله یتطلب فمن خلال هاتین المادتین نستنتج أنه یشترط لشهر إفلاس التاجر بعد

:توفر شرطان ألا و هما

عن الدفع قبل الوفاة أو قبل اعتزال التجارة أي أنه إذا كان التاجر قد سدد أن یكون التوقف -1

أما إذا أثبت أن إفلاسهیشهر  فلا مر كذلك إلى حین وفاته أو اعتزالهما علیه من دیون و است

التاجر لم یعتزل إلا لشعوره عن قرب توقفه عن الدفع من حالة الإفلاس جاز شهر إفلاسه و اعتبر 

توقفه عن الدفع و كذلك یطبق نفس الحكم على الشریك  المتضامن لإثباتاعتزال التجارة كدلیل 

.الذي ینسحب من الشركة أي یشهر إفلاسه بإفلاس تلك الشركة قبل انسحابه

یطلب شهر الإفلاس خلال السنة التالیة للوفاة أو اعتزال التجارة و ذلك على أن یقدم  أن-2

جل التجاري و نفس خلال سنة من تاریخ شطب اسمه من السطلب شهر الإفلاس التاجر المعتزل 

الشریك المتضامن في حالة انسحابه من الشركة كذلك بالنسبة للتاجر المتوفي الشروط تنطبق على

دم طلب شهر إفلاسه خلال سنة من وفاته و ذلك من طرف الورثة أو أحد الدائنین حیث أن یق

تها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس فلا فواهي مدة سقوط یترتب عن "سنة"تعتبر هذه المدة 

2.تسري هذه المدة إلا من تاریخ وفاة التاجر أو من تاریخ شطبه في السجل التجاري

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم 59-75رقم  أمر-1
240، ص2010مكتبة الوفاء القانونیة للنشر،مصر،س، الطبعة الأولى، مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة و الإفلا-2
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من القانون التجاري الفرنسي على قابلیة 621/14الفرنسي فلقد نصت المادة أما بالنسبة للقانون 

تطبیق نظام الإفلاس على التاجر المتوفى وهو في حالة التوقف عن الدفع،و ذلك في غضون سنة 

1واحدة من الوفاة

ج و التي .م.ق 49إن الأشخاص المعنویة تم حصرها بموجب المادة :التاجر شخص معنوي-2

:تنص على

الدولة، الولایة، البلدیة،

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،

الشركات المدنیة و التجاریة،

الجمعیات و المؤسسات،

  .الوقف

2.كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

الأشخاص المعنویة تنقسم إلى نوعین أشخاص معنویة عامة  أنمن خلال هذه المادة نستنتج 

و أشخاص معنویة خاصة، فالمشرع الجزائري استبعد تطبیق نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة 

ر التجاریة تعلى الأشخاص المعنویة العامة، فهي لا تكتسب الصفة التجاریة و لا تلتزم بمسك الدفا

ا الأشخاص المعنویة الخاصة فهي تخضع لنظامي الإفلاس و لا القید في السجل التجاري أم

1
-Guyon Yves ,Droit des affaires ,entreprises en difficultés ,redressement judiciaire.faillite9eme édition

,economica ,France,2003,p. 116

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم 58-75رقم  أمر-2
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ج التي تؤكد على تطبیق نظام .ت.من ق215التسویة القضائیة، و هذا طبقا لنص المادة و 

1.الإفلاس على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص و لو لم یكن تاجر

:الشركات التجاریة- أ

الشخصیة المعنویة،تعد شركات الأموال و الأشخاص من بین الشركات التجاریة التي تكتسب 

، فالشركات 2و تصبح شخصا قانونیا بمجرد تأسیسها و تسجیلها و كذا قیدها في السجل التجاري

التجاریة تتخذ من العمل التجاري مهنة معتادة لها، و منه یجوز شهر إفلاسها بما أنها تعد كذلك 

3.تاجرا

فشركات الأموال تشمل شركات المساهمة و التوصیة بالأسهم حیث یشهر إفلاس هذه 

فحكم شهر الإفلاس یقتصر على الشركة بحد 4الشركات بمجرد توقفها عن دفع دیونها التجاریة

ذ لشركة أن تأخلذاتها دون أن یمتد إلى إفلاس الشركاء لعدم اكتسابهم الصفة التجاریة فلا یمكن 

من أموال شركائها لكي تقوم بدفع دیونها التجاریة لأن الإفلاس یقتصر على الشركة كشخص 

5.معنوي

أما شركات الأشخاص فهي التي تقوم على الاعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بین الشركات 

س حیث یشهر إفلاالتوصیة البسیطة ،و یتضمن هذا النوع من الشركات شركة التضامن و شركة 

شركة التضامن و شركة التوصیة البسیطة إذا توقفت عن الدفع یستتبع أیضا إفلاس شركائها بصفة 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم 59-75رقم  أمر-1
.13سعولي صارة و رمیلة كهینة، المرجع السابق، ص-2
.21، ص1999مراد عبد الفتاح، شرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة و الجنائیة، دار الكتب و الوثائق الرسمیة، -3
.21نسرین شریقي، المرجع السابق، ص-4
.218، ص 2001عدنان ضناوي و عدنان خیر، الأسانید التجاریة و الإفلاس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -5



العامةالأحكامحیثمناالقضائیةاالتسویة عن الإفلاس تمییز:الأولالفصل

28

، أما شركات المحاصة التي أضافها المشرع بموجب المرسوم 1تضامنیة لاكتسابهم الصفة التجاریة

هذا النوع من الشركة لا یجوز أن یشهر إفلاسها لأن الشخصیة  أن، حیث 082-93التشریعي رقم 

بالأعمال التجاریة و تعاقد  مالمعنویة منعدمة فیها و بالتالي لا یتعرض للإفلاس إلا الشریك الذي قا

3.مع الغیر باسمه الشخصي أما باقي الشركاء فلا یشهر إفلاسهم

شركة التي تجمع بین خصائص شركة شركات ذات المسؤولیة المحدودة فهي تلك الأما

الأشخاص و خصائص شركة الأموال و منه فإن إفلاس الشركة لا یؤدي إلى إفلاس الشركاء 

.باعتبارهم مسؤولون عن دیون الشركة حسب أسهمهم في الشركة فلا یشهر إفلاسهم

:الشركات المدنیة و الجمعیات-ب

الشركات المدنیة هي تلك الشركة ذات الطابع المدني، و لا تكتسب الصفة التجاریة فلا یجوز 

ظامي الإفلاس و ،فالشركات المدنیة تخضع لنشهر إفلاسها، باعتبارها تخضع للقانون الخاص 

شكل شركات المساهمة أو التوصیة أو التضامن أو ذات المسؤولیة التسویة القضائیة إذا إتخذت 

ج و بالتالي إذا قامت بأعمال .ت.من ق544ودة تعتبر شركات تجاریة طبقا لنص المادة المحد

4.تجاریة ثم توقفت عن دفع دیونها فإنه یجوز شهر إفلاسها

المتعلق 12/6من قانون رقم 2/1المشرع في المادة إلیهاأما بالنسبة للجمعیات فتطرق

مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبیعیین على تعتبر الجمعیة في"بالجمعیات التي تنص على 

، الشركات التجاریة،جاریة، التجارة للأموال التجاریةالأعمال الت(علي البارودي و محمد السید الفقي، القانون التجاري -1

.39، ص 2006طبوعات الجامعیة، مصر، ، دار الم)عملیات البنوك و الأوراق التجاریة
.1992، سنة 43عدد  ج،.ج.ر.، ج 1993أفریل 25المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي رقم -2

3 -Jean Francois Martin, Redressement et liquidation judiciaire, prévention règlement

amiable, Faillite personnelle, banqueroute, 7eme édition, Delmas, Paris, 1999,p . 225.
.16ینة، المرجع السابق، صهسعولي صارة و رمیلة ك-4
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، حیث یفهم من خلال هذه المادة أن الجمعیات عبارة 1"أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة

یقومون عن جماعة مستقلة من الأشخاص ذات تنظیم مستمر لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة 

، الثقافیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة لمیةمنها العتلبیة احتیاجاتهم و الأغراض المختلقة بریا اختیا

2.بذلك فهي خاضعة لنظام الإفلاس إذا مارست أعمال تجاریةو 

التوقف عن الدفع:ثانیا

إلى جانب وجوب توفر صفة التاجر لكي یشهر إفلاس التاجر سواء كان شخص طبیعي أو 

.معنوي یجب توفر شرط آخر هو التوقف عن الدفع

:شروط التوقف عن الدفعتعریف و -1

یؤدي المشرع الجزائري لم یعرف التوقف عن الدفع هذا ما إنّ :تعریف التوقف عن الدفع- أ

:لجانب الفقهي الذي انقسم بدوره إلى نظریتین هماالرجوع لإلى 

تسدید عن الدفع یقصد به عدم یرى أصحاب هذه النظریة أن التوقف:النظریة التقلیدیة-

استحقاقها و هذا ما یجعل التاجر متوقفا عن سداد دیونه بغض النظر عما إذا الدیون في مواعید 

3.كان سبب ذلك التوقف یرجع إلى عسره أو یسره

، 02ج العدد .ج.ر.، یتعلق بالجمعیات ج2012ینایر 12الموافق لـ 1433صفر 18مؤرخ في 12/06أمر رقم -1

.2012ینایر 15المؤرخة في 
، 2008القضائیة في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، بن داود إبراهیم، نظام الإفلاس و التسویة -2

  .37ص
.233مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة و الإفلاس، المرجع السابق، ص-3
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حیث یرى أصحاب هذه النظریة أن التاجر الذي لم یسدد دیونه في :النظریة الحدیثة-

راب مركزه طمواعید استحقاقها لا یمكن اعتباره متوقفا عن الدفع إلا إذا كان ذلك سبب في إض

.إلى تعرض دائنیه للخطر من عدم الوفاء بالدیون و المالي

كل تاجر "ج .ت.ق  215بر في المادة أما المشرع الجزائري فأخذ برأي النظریة التقلیدیة و اعت

علیه أن یدلي بإقرار إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر یوما من متوقف عن الدفع یجب

فالملاحظ أن المشرع 1"من التسویة القضائیةالاستفادةالدفع قصد شهر إفلاسه أو  نتوقف ع

الدیون في مواعید عدم تسدید راب المركز المالي للمدین بل اشترط فقط طضط إالجزائري لم یشتر 

.استحقاقها

:شروط التوقف عن الدفعب-

التوقف عن الدفع بل یجب أن تتوفر  في الدین علیه إن عدم وفاء المدین بدیونه لا یترتب 

:محل التوقف عن الدفع مجموعة من الشروط التي تتمثل فیما یلي

إن نظام الإفلاس یقتصر تطبیقه على فئة التجار لذلك :یجب أن یكون الدین تجاري-

توقف عن الدفع أن یكون دین تجاري سواء من طائفة الأعمال التجاریة الیشترط في الدین محل 

انهیارو بحسب الشكل أو بحسب الموضوع أو بالتبعیة و إن توقف التاجر عن الدفع بسبب ضعف 

التجاري و ذلك الائتمانمركزه المالي الذي سیؤدي حتما إلى شهر إفلاسه و بالتالي یفقد الثقة و 

2.ما یؤدي إلى تعرض حقوق دائنیه للخطر

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم 59-75رقم  أمر-1
كلیة ع في نظام الإفلاس، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، بلیغ عبد النور حاتم، مفهوم التوقف عن الدف-2

.516، ص2011جامعة دمشق، العدد الأول، ،الحقوق
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فلا یجوز إرغام المدین بالوفاء بدیونه قبل حلول الآجال :أن یكون الدین مستحق الأداء-

من اتفاق بین الطرفین أي بین الدائن أو سقوطه لكي یصبح الدین ممكن المطالبة به فلابد 

یمكن اعتبار المدین في حالة التوقف عن الدفع لا و المدین على الوفاء في آجال محدد و بالتالي 

1.إذا لم یحن آجال استحقاق الدین بعد

یشترط في الدین الذي هو محل دعوى الإفلاس أن یكون :أن یكون الدین غیر متنازع فیه-

غیر متنازع فیه سواء كان النزاع به ، لذلك یجب أن یكون الدین المطالب 2نزاع جديخالیا من أي 

، فترجع السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في النظر في 3بشأن وجوده أو مقداره أو حلول آجاله

4.مدى جدیة النزاع كما یؤسس حكمه بما یحصل علیه القاضي عن وقائع و مستندات النزاع

:التوقف عن الدفع و تحدید تاریخهإثبات-2

في أول جلسة یثبت فیها "ج .ت.ق من222المادة تنص :تحدید تاریخ التوقف عن الدفع- أ

فإن . بالتسویة القضائیة أو الإفلاسلدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي 

ریخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة لم یحدد تاریخ التوقف عن هذا الدفع عد هذا التوقف واقعا بتا

5"233أحكام المادة 

التي الریبةمن خلال هذه المادة تظهر أهمیة تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في تحدید فترة

فكل التصرفات التي أبرمها المفلس ف إلى غایة صدور حكم شهر الإفلاس،تمتد بین تاریخ التوق

.42، 41محمد مختار أحمد بریري، المرجع السابق، ص-1
.143، ص 1996أحمد محمد محرز، العقود التجاریة و نظام الإفلاس في القانون المصري، مصر، -2
.35الشیعاوي، المرجع السابق، صوفاء -  3
.62، ص2003سمیحة القیلوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر -4
5

المتضمن القانون التجاري الجزائري ،المعدل و المتمم59-75أمر رقم -
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حق جماعة الدائنین أما في حالة عدم تحدید تاریخ التوقف عن خلال هذه الفترة تكون نافذة في

اعتبرت تاریخ صدور حكم الإفلاس هو نفسه تاریخ التوقف 222الدفع فالفقرة الثانیة من المادة 

.عن الدفع و منه فإن فترة الریبة في هذه الحالة منعدمة

المدعي الذي یطالب وقف على حالة التإثباتیقع عبء :تاریخ التوقف عن الدفعإثبات- ب

طالما أن حالة التوقف عن الدفع هو حالة لإثباتاطرق فلاس مدینه و له أن یستعین بكل إشهر 

یثبت كل "ج .ت.من ق30فطبقا لنص المادة 1لإثباتمادیة  یمكن إثباتها بكل الطرق و الوسائل 

:عقد تجاري 

سندات رسمیة،-1

سندات عرفیة،-2

فاتورة مقبولة،-3

بالرسائل،-4

بدفاتر الطرفین،-5

2."قبولها بة أو بأي وسیلة أخرى إذا ذكرت المحكمة وجو بالبینلإثباتبا-6

الشروط الشكلیة للإفلاس:الفرع الثاني

و لا تسویة قضائیة  إفلاسلا یترتب "ج تنص على أنه .ت.من ق225/1حسب نص المادة 

3".على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك

.19لي صارة و رمیلة كهینة، المرجع السابق، صو سع-1
.المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
.المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -3
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یتضح من خلال هذه المادة أنه رغم توفر صفة التاجر في الشخص و ثبوت توقفه عن الدفع 

إلا أن هذا لا یجعله مفلس إلا إذا صدر بشأنه حكم الإفلاس من المحكمة المختصة،

صدور حكم شهر الإفلاس: أولا

متوقفا عن دفع یكونلا یكفي إفلاس التاجر توفر الصفة التجاریة فیه و إنما یجب كذلك أن

حكم شهر إفلاس ، و الهدف من صدور1دیونه التجاریة لكي تقوم المحكمة المختصة بشهر إفلاسه

2.التاجر هو التصفیة الجماعیة لأموال المدین المفلس

:صاحب الحق في رفع دعوى الإفلاس-1

عامة بالنسبة المدین المتوقف عن الدفع بطلب منه أو من الدائنین أو النیابة الإفلاس یطلب شهر 

.للدول التي تعترف بها كشخص من أشخاص التفلیسة أو من تلقاء المحكمة

یعتبر الطلب الصادر من طرف المدین بشهر :شهر الإفلاس بناءا على طلب المدین- أ

بأن یبادر المدین بنفسه إلى طلب شهر إفلاسه و ذلك بتقیید من غریب إفلاسه عبارة عن أمر 

ر إلى طلب شهر إفلاسه لأنه هو دلهذا أوجب المشرع على المدین بأن یبا، 3حریته و إدارة أمواله

بعجزه عن الوفاء في میعاد خمسة عشر یوما الاعترافأدرى الناس بحالته المادیة و بالتالي علیه 

.19رجع السابق، صمزناتي نبیلة و طراریست حوریة، ال-1
، 2012نصر الجندي، الأوراق التجاریة و الإفلاس في قانون التجارة الجدید، دار الكتب القانونیة، مصر، أحمد-2

  .320ص
محمد السید الفقي، القانون التجاري الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك، طبعة الأولى، منشورات الحلبي -3

.60، ص2010الحقوقیة، لبنان، 
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من تاریخ توقفه عن الدفع و هذا من أجل أن یستفید من نظام التسویة القضائیة باعتباره تاجر 

1.شهر إفلاسه بالتقصیرحسن النیة لتفادي

:شهر الإفلاس بناءا على طلب الدائنین- ب

المدین على الوفاء بدیونه بغض النظر عن إجباریقصد بالدائنین الأشخاص الذین یحق لهم 

الدین إذا كان قلیلا أو أكثر أو ذا أولویة بمعنى أنه محمل برهن أو امتیاز أو أنه دین عادي بشرط 

، و بالتالي یعد الإفلاس بناءا على طلب الدائنین هو 2محقق و صحیحیكون الدین تجاري أن 

الطریق العادي لطلب شهر الإفلاس متى أثبت توقف التاجر عن الدفع و یؤدي بذلك إلى تصفیة 

أموال المدین المفلس تصفیة جماعیة، كما لا یشترط تقدیم طلب شهر الإفلاس من جمیع الدائنین 

3.ن واحد و یستوفي حق جمیع الدائنینئبل یكفي تقدیمه من طرف دا

:شهر الإفلاس بناءا على المحكمة المختصة-جـ

بما لم یطلب منها إلا استثناءا عن ذلك تقضي إن المحكمة المختصة كأصل لا یحق لها أن 

، و ذلك لأن أحكام الإفلاس تتعلق 4فیجوز لها أن تقوم بشهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها

حیث الاستثناءبهذا ، إلا أن المشرع الجزائري اخذ5ام و بالتالي یجب المحافظة علیهابالنظام الع

216/2ا أن تقوم بشهر إفلاس التاجر و هذا ما نصت علیه المادة من تلقاء نفسهأجاز للمحكمة

.324جع السابق، صهاني دویدار، المر -1
  .295ص   2009أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان -2
إبراهیم بوخضرة، آثار الإفلاس، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

.47الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، صالماجستیر في العلوم 
زرارة صالحي الواسعة، نظام الإفلاس و آثاره على المدین المفلس و دائنیه في القانون التجاري الجزائري، نومیدیا -4

.84ن، ص.س.للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د
.65عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص-5
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للمدین أو استدعائه الاستماعو یمكن للمحكمة أن تسلم القضیة تلقائیا بعد ":ج .ت.من ق

علیها في م المحكمة بشهر إفلاس المدین إذا كان في حالة من الحالات المنصوصو كما تق."قانونا

"ج التي تنص على ما یلي.ت.ق 226/2المادة  و مع ذلك یتعین القضاء بشهر الإفلاس أن :

:الحالات التالیةإحدىوجد المدین في 

 218و  217و  216و  215المدین بالالتزامات المنصوص علیها في المواد إذا لم یقم-1

،المتقدمة

،قانونيلحظرإذا كان قد مارس مهنة خلافا -2

سواء في محرراته  أو كان أصولهإذا كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض -3

بمدیونیته بما لم یكن ایعرفیة أو في میزانیته قد أقر تدلیسالتزاماتالخاصة أو عقود عامة أو 

،مدینا بها

1.بات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمیة المؤسسةاإن كان لم یمسك حس-4

:شهر الإفلاس بناءا على النیابة العامة -د

الأصل أن النیابة العامة لیس لها دخل في المسائل التجاریة إلا أن هناك بعض التشریعات 

الدعوى العمومیة إذا ما تعلق الأمر بأفعال ارتكبها التي جعلت منها صاحبة الحق في تحریك

، إلا أن 2المدین من شأنها أن تدینه بجرائم الإفلاس المتمثلة في الإفلاس بالتقصیر و بالتدلیس

المشرع الجزائري لم ینص صراحة على أن النیابة العامة شخص من أشخاص التفلیسة إلا أنه 

.المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
.48، 46وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص ص-2
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لم یخول للنیابة العامة الحق ، و بالتالي1فقد أقرها ضمنیا الإفلاسالمتعلقة بنصوص البالرجوع إلى 

ج .ت.من ق225/2، إلا أنه أجاز من خلال المادة 2في طلب شهر الإفلاس المتوقف عن الدفع

"على ما یلي و مع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیسي دون التوقف عن الدفع بحكم :

3.مقرر لذلك

 :الإفلاسمضمون حكم شهر -2

یتضمن حكم شهر الإفلاس بالإضافة إلى إثبات الشروط الإفلاس المتمثلة في قیام توفر 

:على ما یلي4الصفة التجاریة و توقفه عن الدفع و النطق بشهر الإفلاس

 اج فإذ.ت.من ق222رة الأولى من المادة قطبقا للف فع و ذلكتحدید تاریخ التوقف عن الد-

التوقف عن الدفع من طرف القاضي فاعتبر تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس لم یتم تعیین تاریخ

.5تاریخ التوقف عن الدفعهو نفسه 

فعلى المحكمة أن تقوم بتعیین الوكیل المتصرف القضائي الذي یقوم بدوره على بیع -

منقولات المدین المفلس كما تقوم كذلك بتعیین القاضي المنتدب الذي یتولى الإشراف على إدارة 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، "الصفة في رفع الدعوى"سلماني الفوضیل -1

.101، ص2014بجایة، العدد الأول 
.83الواسعة، المرجع السابق، صزرارة صالحي،-2
.المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -3
مصطفى كمال طه و علي البارودي و مراد منیر، فهیم أساسیات في القانون التجاري و القانون البحري، منشأة المعارف -4

.395ن، ص.س.الإسكندریة، د
  .81صبن داود إبراهیم، المرجع السابق، -5
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التفلیسة و یراقب الأعمال الخاصة بها كإصدار الأوامر اللازمة لإتمام الإجراءات الضروریة مثل 

1.لأختاماوضع 

المحكمة المختصة بشهر حكم الإفلاس:ثانیا

من أجل معرفة المحكمة المختصة لشهر حكم الإقلیمي و یجب التطرق إلى الاختصاص النوعي

  .الإفلاس

:الاختصاص النوعي-1

المختصة تختص الأقطاب "ما یلي على م و إ التي تنص .إ.قمن 32ا لنص المادة قطب

و الإفلاس و التسویة القضائیة و المنازعات المتعلقة بالبنوك و المنعقدة في بعض المحاكم

2".منازعات الملكیة الفكریة و المنازعات البحریة و النقل الجوي و منازعات التأمینات

یفهم من خلال هذه المادة أن المحاكم لها الولایة العامة للفصل في المنازعات المدنیة بما فیها 

الاختصاصلا أن القضایا التي تتعلق بالإفلاس و التسویة القضائیة یحول المنازعات التجاریة إ

و أنشأت للاستئناففیها إلى الأقطاب المتخصصة المختصة في بعض المحاكم و ذلك قابلة 

3.نةیالجزائر العاصمة، وهران، قسنط:ثلاث أقطاب متخصصة و هي

:الإقلیميالاختصاص -2

و المنازعات  ىالمكان أو الجهة القضائیة التي تفصل في الدعاو الإقلیميبالاختصاصیقصد 

.المعروضة أمامها و ذلك حسب الموقع الجغرافي

.21، ص2008نادیة فضیل، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، الطبعة -1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة 2008فبرایر 23المؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008فیفري 25، المؤرخة في 21للجمهوریة الجزائریة، عدد 
.37براهیمي شیهیة، المرجع السابق، ص-3
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"تنص على م و إ.إ.ق 37لنص المادة طبقا  یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة :

موطن المدعى علیه و إن لم یكن له موطن معروف فیعود التي یقع في دائرة إختصاصها

الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها اخر موطن له و في حالة إختیار موطن یؤول 

1".الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها موطن المختار،مالم ینص القانون على خلاف ذلك

مكان الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة یعتبر ال":ج التي تنص على.م.ق 37ووفقا للمادة 

2"بهذه التجارة أو المهنة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة 

بشهر الإفلاس هي المحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدین أي إقلیمیافالمحكمة المختصة 

.3المدعي علیه

قد أكد بأن منازعات الشركات المشرع الجزائري فإن علیه  ىعن قاعدة موطن المدع استثناءإ

أمام محكمة إفتتاح التفلیسة أو محكمة المقر الإجتماعي للشركة كما هو تعرض والشركاء 

في : "ردت على الشكل التاليالتي و ،م وإ .إ.قمن 40منصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة 

أو التسویة القضائیة للشركات و كذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء،أمام مواد الافلاس

المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر 

4"الإجتماعي للشركة

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المعدل و المتمم09-08أمر رقم -1
.المتضمن القانون المدني الجزائري ،المعدل و المتمم58-75أمر رقم -2
.16نادیة فضیل،المرجع السابق،ص-3
.الإجراءات المدنیة و الإداریة،المعدل و المتممالمتضمن قانون 09-08أمر رقم -4
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شروط التسویة القضائیة:المطلب الثاني

ذلك النظام الذي یقتصر على فئة التجار فقط الذین اضطربت هو نظام التسویة القضائیة إنّ 

یمیز بین التاجر سيء النیة و التاجر حسن النیة یكن مراكزهم المالیة، بحیث أن المشرع قدیما لم 

و أدرك وجوب النظر و التمعن في قضیة سوء و حسن النیة حیث منح فیما بعد إلا أنه تفطن 

لتفادي ،ادة من نظام التسویة القضائیة و تفادي شهر إفلاسه الحق لحسن النیة سيء الحظ للاستف

قساوة و صرامة نظام الإفلاس و لهذا یشترط في طالب التسویة  أن یكون تاجرا سواء شخص 

الحظ و أن یكون  يءحسن النیة و سیجب أن یكون  طبیعي أو شخص معنوي و هذا التاجر 

یعتبران شروط الموضوعیة لقیام التسویة و هذین الشرطین،متوقفا عن دفع دیونه التجاریة 

القضائیة بالإضافة إلى إجراءات الشكلیة التي یجب أن تتوفر في طالب التسویة القضائیة و هذا 

:ما سنقوم بتبیانه من خلال الفرعین التالیین

الشروط الموضوعیة للتسویة القضائیة:الفرع الأول

فلاس كذلك نفس الأمر بالنسبة للتسویة القضائیة سبق و أن تطرقنا إلى شروط الموضوعیة للإ

حسن التي سوف نقوم بالتعرض إلى شروطها الموضوعیة هي الأخرى و المتمثلة في صفة التاجر 

.التوقف عن الدفع، نیة التاجر و سوء حظه

دین مفنظام التسویة القضائیة هو نظام خاص بالتجار یهدف إلى حمایة ال:صفة التاجر: أولا

من الوقوع في مخاطر نظام الإفلاس حیث یشترط في طالب التسویة القضائیة أن یكون التاجر
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یعد : "ج على.ت.، و هذا نصت علیه المادة الأولى من ق1تاجرا شخص طبیعي أو شخص معنوي

تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقض 

"م التي تنص على.ت.و تقابلها المادة الأولى من ق، 2"القانون بخلاف ذلك تسري أحكام هذا :

3".تثبت له صفة التاجر ية، و على كل شخص طبیعي أو اعتبار القانون على الأعمال التجاری

غیر أن الصفة التجاریة لا تتحقق إلا بمزاولة التاجر للأعمال التجاریة و یتخذها مهنة معتادة 

، فمن خلال المواد 4ستمرار، و الاحتراف و الاستقلالالإله متى مارسها على وجه الاعتیاد و 

تجار من المشرع المصري یستبعدان فئة غیر ال االسالفة الذكر نستخلص أن المشرع الجزائري و كذ

.الاستفادة من نظام التسویة القضائیة التي یعرف بالصلح الواقي

:التاجر شخص طبیعي-1

إطلاق الصفة التجاریة على الشخص الطبیعي یجب أن تتوفر فیه جملة من الشروط الأساسیة 

التي تضمنها القانون التجاري، كممارسة الأعمال التجاریة على وجه الإحتراف بصفة مستمرة و 

.معتادة، و أن تتوفر فیه الأهلیة التجاریة

ج التي .ت.قد أورد المشرع الجزائري من خلال المادة الأولى ق:احتراف الأعمال التجاریة- أ

"تنص على ما یلي یعدّ تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة :

.46، 45سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص-1
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
.، المتضمن قانون التجارة المصري، المعدل و المتمم1999لسنة 17قانون رقم -3

.43السابق، صوهاب حمزة، المرجع-4
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بالاحتراف توجیه النشاط إلى القیام ، حیث یقصد 1معتادة له ما لم ینص القانون بخلاف ذلك

3.و یتخذ هذه المهنة كوسیلة لاكتساب رزقه2بأعمال تجاریة على وجه الانتظام و بصفة معتادة

شخاص الممنوعین من ممارسة التجارة فعلى الرغم من المنع المفروض علیهم الأفیما یخص 

اكتساب صفة التاجر و إن كان قد بمقتضى القوانین فإن الحضر الذي فرض علیهم لا یمنعهم من

4.یعرضهم لعقوبات تأدیبیة

:الأهلیة التجاریة- ب

ج إذا بلغ سن الرشد و هو .م.من ق40یكون الشخص أهلا لممارسة التجارة وفقا لنص المادة 

ج للقاصر المرشد ممارسة التجارة الذي حصل .ت.من ق5، كما أجازت المادة 5سنة كاملة19

6.أبیه أو أمه أو من مجلس العائلة مصادق علیه من طرف المحكمةعلى إذن من طرف 

سنة كاملة أو 19أما المرأة فمثلها مثل الرجل كذلك یجوز لها ممارسة التجارة ببلوغها كذلك 

سنة كاملة مع وجوب حصولها على إذن بقرار من مجلس العائلة 18بلوغها سن الترشید و هو 

.مصادق علیه من طرف المحكمة

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75الأمر رقم -1
.44أسامة نائل المحسن، المرجع السابق، ص-2
.252وهاب حمزة، المرجع السابق، ص-3
.317مصطفى كمال، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة و الإفلاس، المرجع السابق، ص-4
.المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم58-75أمر رقم -5
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -6
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ج فإنه یمكن .ت.ق 219و  220أما فیما یخص التاجر المعتزل و المتوفي فطبقا للمادتین 

إخضاع التاجر المعتزل التجارة لإجراءات التسویة القضائیة شرط أن یكون متوقفا عن الدفع، و یتم 

توقف طلب التسویة القضائیة في خلال السنة الموالیة لشطب المدین من السجل التجاري إن كان ال

ج، أما التاجر المتوفي فحسب نص .ت.ق 220عن الدفع سابقا لهذا القید، و هذا طبقا للمادة 

ج أنه یعتبر فتح إجراءات التسویة القضائیة للتاجر المتوفي بشرط أن یثبت .ت.ق 219المادة 

توقفه عن الدفع قبل وفاته و أن یقدم طلبات من أطراف أحد الورثة أم من طرف أحد الدائنین 

، إلا أن حق الدائن لا یسقط بل یظل عالقا بتركه و إعمالا لمبدأ 1خلال سنة ابتداء من تاریخ الوفاة

2".لا تركه إلا بعد سداد الدیون"

 :يالتاجر شخص معنو -2

مزاولته  دیكتسب الشخص المعنوي كذلك الصفة التجاریة شأنه شأن الشخص الطبیعي عن

كمهنة له، و هذا ما نصت علیه المادة الأولى من القانون لنشاط تجاري  و اتخاذ العمل التجاري

"ج كما یلي.ت.من ق544التجاري الجزائري كما نصت المادة  یحدد الطابع التجاري لشركة إما :

".بشكلها أو بموضوعها

تعد شركات التضامن و شركات التوصیة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و شركات 

3."بحكم شكلها و مهما یكن موضوعهاتجاریة ،المساهمة

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
.13وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص-2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -3
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بدورها إلى شركات أشخاص و شركات أموال ةتنقسم الشركات التجاری:الشركات التجاریة- أ

، و 1عدد محدود من الشركاء و تقوم على الاعتبار الشخصيمن بالنسبة لشركات أشخاص تتكون 

، فهذه 2الشركةهي شركة التضامن و التوصیة حیث تكون مسؤولیتهم غیر محدودة عن دیون

الشركات التي تتمتع بالصفة التجاریة فهي تخضع لنظام التسویة القضائیة في حالة توقفها عن 

أما بالنسبة لشركات المحاصة فلا یجوز شهر إفلاسها لانعدام شخصیتها المعنویة، و لا 3الدفع

أما باقي الشركاء یتعرض للإفلاس إلا الشریك المحاص الذي قام بالأعمال التجاریة باسمه الخاص

4.فلا یشهر إفلاسهم

شركة أما شركات الأموال فهي تكمن في شركات المساهمة، و شركة ذات المسؤولیة المحدودة

و تكتسب 5التوصیة بالأسهم و یتكون رأسمالها من أسهم مالیة و غالبا ما تتكون من عدّة شركاء

ها من التسویة القضائیة في حالة توقفها عن صفة التاجر و بالتالي یجوز شهر إفلاسها و استفادت

الدفع و الأصل أنه لا یجوز شهر إفلاس الشركاء فیها لعدم اكتسابهم صفة التاجر لأن مسؤولیتهم 

إلا أنه كاستثناء یستتبع إفلاس هذه الشركات إفلاس 6فیها تكون في حدود الحصص التي قدموها

1 -François Tkint, la faillite, édition larcier, Paris , 2006, p. 128.
.15، ص2008سمیحة القیلوبي، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، مصر، -2

3-Beloula Tayeb,Droit des socitétés ,berti,2eme édition ,A lger,2009,p.p . 139-141.
.14وفاء شیعاوي المرجع السابق، ص-4
2009ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، الجزائر، الحجاب حادة، شركات الأموال، مذكرة -5

  .3ص
.226راشد راشد، المرجع السابق، ص-6
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السبب الذي أدّى إلى إفلاس تلك الشركات و ذلك المدیرین فیها و المسیرین لأنهم یعتبرون هم 

1.ج.ت.ق 224بتقصیرهم أو تدلیسهم و هذا طبقا لما نصت المادة 

:الشركات المدنیة- ب

تلك الشركات التي یكون موضوعها مدني و بالتالي لا تكتسب الصفة التجاریة، فطبقا  هي    

ج التي تنص بأن الشركات المدنیة تنتهي بموت احد الشركاء أو .م.من ق439/1لنص المادة 

علیه أو بإعساره أو بإفلاسه و باعتبار أن الشركة المدنیة هي شركة خاضعة للقانون  رالحج

توقفت عن دفع مارست عمل تجاري وع لنظام الإفلاس و التسویة القضائیة إذاالخاص فإنها تخض

حیث یرى البعض بأن المشرع الجزائري في هذه الحالة قد استغنى عن الأصل الذي ،2دیونها

3یعتبر الشركات المدنیة خاضعة لنظام الإعسار المدني المنصوص علیه في القانون المدني

لاس و التسویة القضائیة فإن مسؤولیة الشركاء عن دیون الشركة خضوع الشركة المدنیة للإفو 

434طبقا للمادة هذا تتعدّى إلى الأموال الخاصة لشركاء ما لم یوجد اتفاق یقضي خلاف ذلك و 

4.ج.م.ق

حسن نیة التاجر و سوء حظه:ثانیا

رد بها عن نظام یعتبر حسن نیة التاجر شرط من شروط الموضوعیة للتسویة القضائیة التي تنف

و هو إبتعاد الإفلاس و یقصد بحسن نیة التاجر أي امتیاز هذا الأخیر بالأمانة و النزاهة التجاریة 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
.المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم58-75أمر رقم -2
.39زرارة صالحي واسعة، المرجع السابق، ص -3
.المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم58-75أمر رقم -4
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التاجر عن الأفعال المنطویة على تقصیر أو تدلیس التي تجعله سيء النیة مثلا إذا ما قام المدین 

ل منه تاجر سيء النیة و بالتالي التاجر بإخفاء جزء من أمواله بهدف الإضرار بدائنیه هذا ما یجع

، و سوء حظ التاجر راجع لظروف قاهرة و بالتالي فهي تعدّ 1لا یستفید من التسویة القضائیة

إتلاف ظروف خارجة عن إدارته و لا دخل له فیها كتقلب الأسعار بسبب ظروف اقتصادیة أو 

حیث قام المشرع ، 2الأموال بسبب الحریق أو الحرب أو عجز التاجر عن تصریف بضاعته

بإعطاء فرصة للتاجر حسن النیة سيء الحظ من الاسفادة من نظام التسویة القضائیة و ذلك 

3.بهدف استعادة سمعته التجاریة و مستقبله المهني عن طریق عقده للصلح مع جماعة الدائنین

التوقف عن الدفع:ثالثا

ویة و القضائیة، لهذا فالتوقف عن إن التوقف عن الدفع یلعب دورا هاما في إجراءات التس

وضعیةالدفع یقوم على شرطین هما الشرط الأول یتعلق بحالة الشخص أما الشرط الثاني یتعلق بال

4.المالیة للشركة

لقد أجاز المشرع المصري أن یقوم التاجر بطلب التسویة القضائیة بالرغم من عدم توقفه عن 

وقف التاجر عن أداء دیونه الحالة، حیث یكتفي المشرع الدفع على خلاف الإفلاس أن یشترط ت

كتعسره في مجال التجاري  في مجال طلب الصلح الواقي بمجرد اضطراب أعمال التاجر المالیة

.601-600المرجع السابق، صفایز نعیم رضوان، -1
.53سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص-2
.15-14أسامة مجدوب و آخرون، المرجع السابق، ص ص-3

4-Jean François Martin et Alain Lienhart, Redressement et liquidation judiciaires (prévention , règlement
amiable Faillite personnelles Banqueroute), 8eme édition, 2003, p . 267
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تسدید دیونه و عجزه عن الانتظام في هذا السداد و حاجاته إلى تقدیم ید المساعدة من طرف 

1.و ذلك إما بتأجیل سداد بعض الدیون أو إعفاء جزء منهادائنیه

لحصول التاجر على التسویة القضائیة قبل صدور حكم شهر إفلاسه یجب النظر إلى مدى 

:یليتوفر الشروط اللازمة المقررة لقبول التسویة القضائیة، و هذه الشروط تتمثل فیما 

لتزامات التي نص علیها قانون السجل أن یكون طالب الصلح تاجرا ملتزما بجمیع الا-

التجاري و ممسكا للدفاتر التجاریة بطریقة منتظمة و أن یكون قد مارس التجارة مدة سنتین على 

.الأقل قبل توقفه عن الدفع

راب أعماله التجاریة مما أدى به إلى التوقف عن طأن یكون حسن النیة سيء الحظ في إض-

 .الدفع

قي من الإفلاس خلال خمسة عشر یوما التالیة للتوقف عن أن یتقدم بطلب الصلح الوا-

2.الدفع

الشروط الشكلیة للتسویة القضائیة:الفرع الثاني

یعتبر نظام التسویة القضائیة نظام یستفید منه التاجر حسن النیة سيء الحظ بهدف حمایته 

و صرامة إجراءاته و لتحقق نظام التسویة القضائیة من نظام الإفلاس الذي یمتاز بشدة قساوة

یجب توفر الشروط الموضوعیة التي سبق أن تطرقنا إلیها سالفا إلى جانب الشروط الشكلیة 

.73سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص-1
.600فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص-2
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المتمثلة في وجوب تقدیم طلب التسویة القضائیة و مضمون حكمها و كذا المحكمة المختصة 

.للفصل في التسویة القضائیة

ویة القضائیة و مضمون حكمهاتقدیم طلب التس: أولا

:تقدیم طلب التسویة القضائیة-1

إن المشرع الجزائري قد منح الحق في تقدیم طلب التسویة القضائیة لكل من المدین و الدائن 

على خلاف المشرع المصري الذي أعطى للمدین فقط الحق في طلب التسویة ،1المحكمةو 

2.القضائیة باعتباره أنه  أدرى بحقیقة أمره و حالته المالیة

أن یقدم المدین للمحكمة طلب التسویة القضائیة :ج التي تنص على.ت.ق 215فوفقا للمادة 

3.بقصد افتتاح التسویة القضائیةإقرار خلال خمسة عشر یوما من تاریخ توقفه عن الدفع

كما یقدم الطلب كذلك من طرف الدائنین قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة، فكل دائن له 

216، و ذلك ما نصت علیه المادة 4الحق في إقامة الدعوى، سواء كان دینه مدینا أو تجاریا

الإفلاس بناءا على تكلیف المدین ج على أنه یمكن أن تفتح كذلك التسویة القضائیة أو .ت.ق

5.بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه

.98وهاب حمزة، المرجع السابق، ص-1
.603فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص-2
.القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم، المتضمن59-75أمر رقم -3
.98وهاب حمزة، المرجع السابق، ص-4
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم58-75أمر رقم -5
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فالمشرع قد تدارك الخطأ الذي وقع فیه عندما قام بترجمته للنص الفرنسي إلى النص العربي 

التي كانت من خلال النص القدیم تنص على انه یمكن افتتاح إجراءات 216فیما یخص المادة 

لاس بناءا على تكلیف المدین بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، و بعد التسویة القضائیة أو الإف

"لقد نص على أنه93/08تعدیله لهذه المادة بموجب المرسوم التشریعي رقم  یمكن أن تفتح كذلك :

تم استبدال كلمة المدین ، أي1التسویة القضائیة أو الإفلاس بناءا على تكلیف الدائن بالحضور

.بالدائن

جوز للمحكمة من تلقاء نفسها افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس، و ذلك بعد الاستماع كما ی

:ج إذ تنص على أنه.ت.الفقرة الثانیة من ق216للمدین أو استدعائه قانونا وفقا لنص المادة 

2".یمكن للمحكمة أن تسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانوناو "

النص مخالف للقواعد العامة التي تقتضي بأن المحكمة لا تحكم بشيء لم یطلب منها  فهذا    

لذا كثیرا ما انتقد حق المحكمة في هذه المسألة مع ذلك فیعتبر هذا الحق بمثابة وسیلة لحمایة و 

مصالح الدائنین الغائبین أو اللذین منعتهم ظروف تقدیم الطلب بشرط أن یبقى هذا الحق إجراء 

3.ائي یكون مبررا لظروف خاصةاستثن

، المعدل والمتمم 1993افریل 25، الموافق ل 1413ذي القعدة   3، المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي رقم -1

المؤرخة  43ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26، المؤرخ في  75/59الامر رقم  بموجب 

.1993افریل 29في  
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
.240راشد راشد، المرجع السابق، ص-3
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:مضمون حكم التسویة القضائیة-2

حیث یهدف بدوره إلى اجتناب شهر 1الصلح عبارة عن عقد بین المدین و جماعة الدائنین

إفلاس المدین الذي اضطربت أعماله المالیة عن طریق منحه بعض المحاسن من أجل مساعدته 

إنما و على استرجاعه مركزه المالي، فیعد عقد من طبیعة خاصة حیث لا یتم بموافقة جمیع الدائنین 

2.مضمونه لىیتم بموافقة الأغلبیة كما یحتاج لنفاذه تصدیق المحكمة ع

بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها لقیام التسویة القضائیة هناك شروط أخرى لم یتم ذكرها 

:سابقا و التي تتمثل فیما یلي

وجوب تكلیف القاضي المنتدب للتفلیسة لدى المحكمة لمراقبة أعمال و إدارة التسویة -

یس المجلس القضائي بناءا على القضائیة، حیث یعین خلال بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئ

3ج.ت.من ق235اقتراح رئیس المحكمة و هذا ما نصت علیه المادة 

تعیین الوكیل المتصرف القضائي لمساعدة المدین المستفید من التسویة القضائیة مع -

و وكیل 23-96من الأمر 4، و هذا ما نصت علیه المادة 4الإشارة أن هذه المساعدة إجباریة

قضائي یقوم بدوره بإعداد تقریر للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام مهامه حیث المتصرف ال

.5یقوم بتحصیل دیون المدین و بیع منقولاته و عقاراته

.42بداوي علي، المرجع السابق، ص-1
.349العكیلي، المرجع السابق، صعزیز-2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -3
.249راشد راشد، المرجع السابق، ص-4
، المتضمن مهنة الوكیل المتصرف القضائي 1996یونیو 9الموافق لـ 1417صفر 23المؤرخ في 23-96أمر رقم -5

.10/07/1996صادرة بتاریخ  43ج  عدد .ج . ر. ج
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كما یجب كذلك تسجیل الحكم الصادر بالتسویة القضائیة في السجل التجاري، و إعلانه -

للإعلانات القانونیة أمام مقر شرةلمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة مع نشر ملخص في الن

1.المحكمة

صدور الحكم بالتسویة القضائیة و المحكمة المختصة للفصل فیها:ثانیا

المدین  فإن ج.ت.من ق 226و  225طبقا للمادتین :صدور الحكم بالتسویة القضائیة-1

ج فیقضي بالتسویة .ت.ق 218و  217، 216، 215إذا ما قام بالالتزامات الواردة في المواد 

و هو صدور حكم قضائي یقضي  ألا التسویة القضائیة إلا بشرطتتحقق القضائیة، غیر أنه لا 

موال ثار و تقریر مصیر أآبافتتاح إجراءاتها، و لهذا الحكم أهمیة بالغة نظرا لما ینتج عنه من 

2.المدین و سمعته التجاریة

:المحكمة المختصة للفصل في التسویة القضائیة-2

لقد اشترط المشرع التجاري الجزائري لفتح إجراءات التسویة القضائیة اللجوء إلى المحكمة 

المختصة قانونا ما یسمى بالأقطاب المتخصصة، حیث نقوم بالتطرق إلى كل من الاختصاص 

.النوعي و الإقلیمي

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم75/59أمر رقم -1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
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:الاختصاص النوعي- أ

، و بالرجوع 1إن الاختصاص النوعي بإصدار حكم شهر التسویة القضائیة یتعلق بالنظام العام

إ فإن المحاكم لها الولایة العامة للفصل في القضایا المدنیة بما فیها .م.إ.من ق32إلى نص المادة 

قضائیة یؤول الاختصاص فیها إلا التجاریة، إلا أن القضایا المتعلقة بالإفلاس و التسویة ال

التسویة و الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم للنظر دون سواها في منازعات الإفلاس 

.2القضائیة، و ذلك بموجب حكم قابل للاستئناف

من النظام العام إذ لا یجوز الاتفاق   ةي لمحكمة افتتاح التسویة القضائییعد الاختصاص النوع

على مخالفته و یمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كان علیها الدعوى كما یجوز 

3.للمحكمة أن تعرضه من تلقاء نفسها

:الاختصاص الإقلیمي- ب

، اي 4قع فیه إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیةالتي تمحكمة هي الالمحكمة المختصة محلیا 

، و طبقا للمادة 5للمحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدین و لا یجوز الاتفاق على خلاف ذلك

"إ تنص على أنه.م.إ.ق 37   قع في ییؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي :

.104وهاب حمزة، المرجع السابق، ص-1
.الإداریة، المعدل و المتممالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09-08قانون رقم -2
.70، ص1991حسني المصري، الوجیز في الإفلاس، مصر، -3
.38براهمي شیهیة، المرجع السابق، ص-4
.105وهاب حمزة، المرجع السابق، ص-5
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دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه، و إن لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص 

التي یقع فیها آخر موطن له، و في حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص للجهة القضائیة 

1الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك

الموطن هو مكان وجود الإدارة الرئیسیة للأعمال التجاریة  أن"ج نجد .م.ق 37بالرجوع إلى المادة و 

، و یؤول الاختصاص 2"بالنسبة للمدین التاجر و المركز الرئیسي لنشاط المدین غیر التاجر

للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها و منازعات الشركاء الإقلیمي بالنسبة للشخص المعنوي 

40یة، أو مكان المقر الاجتماعي للشركة و ذلك وفقا للمادة التسویة القضائو مكان افتتاح الإفلاس 

3.إ.م.إ.ق

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المعدل و المتمم09-08أمر رقم -1
.لقانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، المتضمن ا58-75أمر رقم -2
.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المعدل و المتمم09-08أمر رقم -3
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تمییز الافلاس عن التسویة القضائیة من حیث الاثار و طرق الانتهاء:الفصل الثاني

حیث یعدّ الإفلاس ذلك ،أشرنا إلى نظامي الإفلاس و التسویة القضائیةلقد سبق لنا و أن 

النظام الذي یقتصر على فئة التجار فقط و هو وسیلة لتنفیذ الجماعي على أموال المدین الذي 

توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها بهدف تصفیة أموال المدین و توزیع ناتجها 

شخصیته و   المدین المفلسم على حكم شهر الإفلاس أثار تنصب على ذمة على الدائنین حیث ینج

و كذلك ما یطرأ على جماعة الدائنین، أما فیما یخص التسویة القضائیة التي تعتبر نظام یستفید 

عن الدفع راجع لظروف قاهرة لابدّ له فیها، هذا منه التاجر حسن النیة سيء الحظ الذي كان توقفه

ضطراب مركزه المالي و تدهوره حیث أوجد المشرع هذا النظام لتفادي شهر إفلاس ما أدّى به إلى ا

و إمكانیة استعادة مكانته في العالم التجاري، لذلك یترتب على هذا النظام جملة من هذا التاجر

التسویة قبل التصدیق على الصلح و منها ما یتعلق بأثار التسویة بعد بآثارأثار منها ما یتعلق 

.الصلح ق علىالتصدی

، فإن لكل من الإفلاس و التسویة القضائیة یتمیزان بطرق الانتهاء المختلفةالآثارإضافة إلى 

.نجد أنه ینتهي إما عن طریق الصلح أو عن طریق اتحاد الدائنینفبالنسبة للإفلاس 

.الفسخبطرق المتمثلة في كل من البطلان و أما فیما یتعلق بالتسویة القضائیة تنتهي 

:لى مبحثین حیث نعالج فيتطرق إلیه خلال تقسیم هذا الفصل إو هذا ما سوف ن

.تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الآثار:المبحث الأول

.تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث طرق الإنتهاء:المبحث الثاني
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تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الآثار:الأولالمبحث

الإفلاس عبارة عن وسیلة لتنفیذ على أموال المدین المفلس الذي توقف عن دفع دیونه في إن 

، كما تعتبر 1مواعید استحقاقها مما ینتج عنه أثار سواء بالنسبة للمدین المفلس أو بالنسبة للدائنین

ستفید منه التاجر حسن النیة و سيء الحظ و الذي یقوم على مجموعة من التسویة القضائیة نظام ی

2.سویة القضائیة قبل التصدیق على الصلح و بعدهتآثار و التي تترتب على ال

آثار الإفلاس و في إلى في المطلب الأول نتطرق حیث :لذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین

.لقضائیةالمطلب الثاني نتطرق إلى أثار التسویة ا

أثار الإفلاس:المطلب الأول

ینتج عن حكم شهر الإفلاس عدّة آثار قانونیة منها ما یتعلق بالمدین المفلس و منها ما یتعلق 

:بالدائنین، و هذا ما سنعرضه من خلال ما یلي

:أثار الإفلاس بالنسبة للمدین:الفرع الأول

بین آثار الإفلاس التي یقوم علیها المدین نجد أثار قبل صدور حكم شهر الإفلاس و كذلك من

:فهذا ما سنتناوله بالتوالي هبعد صدور 

.60نسرین شریقي، المرجع السابق، ص-1
  .145ص ،هاب حمزة، المرجع السابقو   - 2
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:إفلاسهنسبة للمدین قبل صدور حكم بشهر أثار الإفلاس بال: أولا

بفترة الشك، أیضافترة الریبة كما تعرف بفي فترة تسمى فالتاجر یقوم ببعض التصرفات التي تقع 

لأن أفعال التي یقوم بها المدین المفلس خلال هذه الفترة یكون مشكوك فیها كما تكون أعماله 

1.هذه الفترةل مضطربة خلا 

و بالتالي هذه الفترة تعرف بأنها تلك الفترة الفاصلة بین تاریخ توقف المدین التاجر عن الدفع 

التشریعات منها التشریع الجزائري عدم نفاذ لذلك قررت معظم2إلى غایة صدور حكم بشهر إفلاسه

تصرفات المدین المفلس خلال هذه الفترة في حق جماعة الدائنین و لتحدید فترة الریبة تدخل ضمن 

بة ثمانیة عشر شهرا قبل یالسلطة التقدیریة للمحكمة إلا أن المشرع قید ذلك لعدم تجاوز فترة الر 

و تتمثل هذه الآثار في عدم النفاذ ،3ج الفقرة الأخیرة.ت.ق 247ة صدور الحكم طبقا للماد

.الوجوبي و عدم النفاذ الجوازي لتصرفات المفلس على جماعة الدائنین

:عدم النفاذ الوجوبي-1

هو ذلك التصرف الذي یصدر من طرف المدین المفلس و یمس بحقوق جماعة الدائنین التي 

نفاذ بعدمتقضيفهي یمثلها الوكیل المتصرف القضائي، حیث لا یمنح للمحكمة السلطة التقدیریة 

:تحققت شروطهكلما الوجوبي 

و تتمثل هذه الشروط فیما یلي:

.154،ص2003الإفلاس وفق أحكام قانون التجارة الجدیدة ،دار النهضة العربیة،مصر،صفوت بهنساوي، -1
، 2004علي البارودي و محمد فرید العریني، الأوراق التجاریة و الإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -2

.213ص
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم75/59أمر رقم -3
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الفاصل بین التوقف عن یجب أن یقع التصرف خلال فترة الریبة التي یقصد بها التاریخ - أ

.الدفع و صدور حكم شهر الإفلاس

یكون التصرف المطلوب عدم نفاذه وجوبا من بین التصرفات التي نصت علیها  أنیجب - ب

 .ج.ت.ق 247الفقرة الأولى من المادة 

ون متعلقا بأموالهیجب أن یكون التصرف صادرا من المفلس و یك- ت

1.ذا تحققت هذه الشروط، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بعدم نفاذ الوجوبي لهذه التصرفاتو إ

ج .ت.الفقرة الأولى من الق247حصرتها المادة :الحالات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي

"كما یلي الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین منذ لا یصح التمسك قبل جماعة:

:تاریخ التوقف عن الدفع

.كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض-1

.المدین بكثیر التزام الطرف الآخرالتزامعقد معاوضة یجاوز فیه كل-2

.المعلن بالتوقف عن الدفعكل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم -3

وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر كل -4

.ذلك من وسائل الوفاء العادیة

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي، و كل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال -5

2.المدین لدیون سبق التعاقد علیها

.91أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص-1
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
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یمنع من ،من خلال هذه المادة بأن المدین المفلس الذي یتوقف عن دفع دیونهحیث یفهم 

في إجراء تبرعات و إن صار و أن قام المدین بالتبرع خلال هذه الفترة لا یكون تصرفه صحیح 

و بالتالي یحق لوكیل المتصرف القضائي أن یقوم برفع دعوى عدم نفاذ مواجهة جماعة الدائنین 

.التصرف

جد أیضا من التصرفات التي لا یمكن التمسك بها قبل جماعة الدائنین هي تلك كما ن

التصرفات التي یقوم بها المدین المفلس كأن یبیع عقار بثمن بخس و تجدر الإشارة إلى مثل هذه 

.فلا تكون هذه العقود ساریة المفعول في حق جماعة الدائنین وفقا للقواعد العامة العقود

مهما كانت طبیعته سواء كان دین غیر حالة كل وفاء بدیونلعدم النفاذ الوجوبي كما یخضع

.تجاريدینمدني أو 

إضافة إلى ذلك فإن المشرع جعل الوفاء بالدیون الحالة بغیر الطریق العادي یخضع لعدم النفاذ 

عن طریق  أو هو الوفاء الذي یكون دفعه بالطریق النقدي یكون صحیحاالوجوبي فالوفاء الذي 

تجاریة أو بالتحویل التي تمثل الطرق العادیة للوفاء فهي لا تخضع لعدم النفاذ الوجوبي الوراق الأ

الوفاء بطریق أمثلتهاعلى خلاف الطرق الغیر العادیة التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي و من 

.البیع و الوفاء بالمقاصة

أو قضائي و كل حق احتكار أو رهن كما تخضع التأمینات منها الرهن العقاري اتفاقي -

حیازي لعدم النفاذ الوجوبي بشرط أن یكون الدین المضمون سابقا على إنشاء هذه التأمینات و أن 
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تكون هذه الأخیرة واقعة في فترة الریبة، أما إذا كانت التأمینات وقعت في الوقت مع الدین فلا 

1.یخضع تصرفه لعدم النفاذ الوجوبي

رف الذي یصدر من طرف المدین المفلس و یكون صهو ذلك الت:الجوازيعدم النفاذ -2

للمحكمة السلطة التقدیریة الواسعة فیما یخص نفاذ أو عدم نفاذ هذه التصرفات في حق جماعة 

.الدائنین، و بالتالي هذه السلطة المخولة للقاضي لیست مقیدة على توفر شروطه

:و تتمثل هذه الشروط فیما یلي

التصرف في فترة الریبة التي یقصد منها تلك الفترة الفاصلة بین تاریخ التوقف عن أن یقع - أ

.2الدفع إلى غایة تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس

.أن یكون التصرف صادرا من المدین المفلس و یتعلق بأمواله- ب

یجب أن یكون الشخص الذي تعاقد مع المفلس عالما بحالة توقفه عن الدفع أثناء وقوع - ت

التصرف، حیث یكون لوكیل المتصرف القضائي ملزما بتقدیم الدلیل و إثباته عن هذا التوقف ذلك 

3.بكافة الطرف

باعتبار الوكیل المتصرف القضائي هو الذي یمثل وحده جماعة الدائنین و بالتالي علیه أن - ث

4.یطلب عدم نفاذ هذه التصرفات في حق جماعة الدائنین

"ج على أنه.ت.من ق249و تنص المادة  یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین :

و كذلك  247المدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادة 

.74-72نسرین شریقي، المرجع السابق، ص ص -1
.100أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص-2
.168صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص-3
.37زناتي نبیلة و طراریست حوریة، المرجع السابق، ص-4
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التصرفات بعوض الذي عقدها بعد ذلك التاریخ، إن كان الذین تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه 

1".هقاموا بذلك مع العلم بتوقف

247حیث نستنتج أن التصرفات الخارجة عن نطاق المنصوص علیها من خلال المادة 

.في فقرتها الأولى الخاصة بعدم نفاذ الوجوبي تخضع لأحكام عدم النفاذ الجوازي

الوفاء بالدیون الحالة خلال فترة الریبة إذ ما أثبت ان الحكم بعدم إبطال مشرع قد أجازإن ال    

من ذلك الوفاء بالأوراق الدائن على علم بتوقف المدین المفلس عن الدفع إلا أنه قد استثنى 

و التي تعتبر من الطرق العادیة للوفاء بحیث اعتبر هذا الوفاء صحیحا الآجالالتجاریة المستحقة 

حامل الورقة یعلم بتوقف المدین عن الدفع و ذلك بهدف حمایة لا یجوز إبطاله بالرغم من أن 

2.ائتمانالمشرع للأشخاص المتعاملین بالأوراق التجاریة من اجل سهولة تداولها باعتبارها كأداة 

تم ذكر الحالات على 249حسب نص المادة :فیما یخص حالات الخاضعة لعدم نفاذ الجوازي

:سبیل المثال و لیس الحصر و هي

.الوفاء بالدیون حال بعد تاریخ التوقف عن الدفع-

.التصرفات بعوض التي یقوم بها المفلس بعد تاریخ التوقف عن الدفع-

في فقرتها الثانیة حالة تتعلق بتصرفات التي یبرمها المفلس بغیر 247كما أضافت المادة 

هذا الأصل فالمادة عوض في ظرف ستة أشهر السابقة لتاریخ التوقف عن الدفع، استثناء عن

أوردت حالة لا تخضع لعدم نفاذ الجوازي و هي الوفاء بالأوراق التجاریة منها السفتجة 250

.و الشیكأ لأمرسند

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
.37طراریست حوریة، المرجع السابق، صزناتي نبیلة و -2
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أثار الإفلاس بالنسبة للمدین بعد صدور حكم الإفلاس:ثانیا

ضرار لإوذلك بمنعه من ایهدف نظام الإفلاس إلى التصفیة الجماعیة لأموال المدین المفلس 

سواء تتعلق عدة آثار قر المشرع الجزائري على صدور حكم شهر الإفلاس أبحقوق دائنیه لهذا 

بذمة المدین من غل یده عن إدارة أمواله أو التصرف فیها أو تتعلق بشخصیته من سقوط لبعض 

:حقوقه المدنیة و السیاسیة، و هذا ما سنوضحه فیما یلي

:غل ید المدین المفلس-1

:بغل ید المدین المفلسالمقصود - أ

تغل ید المدین المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله و التصرف فیها بقوة 

1.القانون

"ج على أنه.ت.ق 244/1فطبقا لنص المادة  یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار :

غیها، بما فیها الأموال التي تصرف الالإفلاس و من تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله و 

2".یكتسبها بأي سبب كان، و ما دام في حالة الإفلاس

غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله من قاعدة یفهم من خلال هذا النص بأن المشرع قصد 

.قامة المساواة بینهمضرار بدائنیه و إالإتفادي  وهو و التصرف فیها

.128محمود مختار و أحمد بریري، المرجع السابق، ص-1
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
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س تجارته بعد الحكم بشهر إفلاسه بل قام أحرص المشرع على عدم ترك المدین على ر  لهذا    

أن ید المدین ترفع بقوة القانون و  ثبإقصائه من إدارة أمواله للحفاظ على حقوق الدائنین، حی

1.یتولاها الوكیل المتصرف القضائي

:نطاق تطبیق قاعدة غل ید المدین- ب

ید المدین المفلس عن التصرفات القانونیة و كذا الفعل الضار طاق تطبیق قاعدة غل نیتعین 

.و على المنع من التقاضي

تنقسم هذه التصرفات بدورها إلى تصرفات التي تخضع :من حیث التصرفات القانونیة-

.لقاعدة غل ید المدین المفلس و التصرفات الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلس

تخضع لقاعدة غل ید المدین المفلس تطبق على جمیع أموال بالنسبة للتصرفات التي-

المدین الحاضرة و المستقبلیة باعتبارها ضامنة للوفاء بدیونه، و ذلك بهدف حمایة جماعة الدائنین 

تؤول إلى المفلس كل الأموال التيعلى قاعدة غل الید تطبق ، و 2التي  تلحق بهممن الإضرار

بعد إشهار إفلاسه سواء اكتسبها عن طریق المیراث أو الوصیة لأنها تدخل ضمن أموال التفلیسة 

، من أجل حمایة الدائنین من المدین المفلس الذي قد 3إلا بعد سداد الدیونطبقا لقاعدة لا تركة 

بشهر إفلاسه و ذلك یضر بهم قرر المشرع رفع ید المفلس عن إدارة أمواله بعد صدور الحكم 

رف فیها هي تلك صالمفلس من الت على بهدف تحقیق المساواة بین الدائنین فإن الأموال التي منع

4.الأموال الخاصة بالمفلس

.83محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص-1

  .77ص أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري، المرجع السابق،-2
.597، المرجع السابق، ص)العقود التجاریة، عملیات البنوك، الإفلاس(مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة -3
.424فایز رضوان نعیم، المرجع السابق، ص-4
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أما فیما یخص التصرفات الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله -

دین ، و هذه الحالات هي التي لا تشمل غل فتتمثل في تلك الأموال التي لم تكن ملكا شخصي للم

ید المدین المفلس عن إدارة أمواله، كما لا یحق لوكیل المتصرف القضائي أن یتدخل في إدارة هذه 

:الأخیرة، و التي تتمثل في

ر المفلس على سبیل المثال أموال الزوجة أو أموال من هو في ولایته یالأموال المملوكة لغ-

1.أو وصایته

636التي لا یجوز الحجز علیها المنصوص علیها من خلال نص المادة الأموال-

ن و ثیابه و المأكولات یو ضروریات الحیاة كفراش المدأساسیاتإ و التي تعتبر من .م.ج.إ.ق

اللازمة لعائلته و أجره في خالة استخدامه، إلى غیر ذلك من الأساسیات لأن كل هذه الأموال لا 

2.للدائنینتدخل في الضمان العام 

ج كما .ت .ق 242/1كذلك تقریر إعانة للمدین المفلس و لعائلته و هذا طبقا لنص المادة -

"یلي یحددها القاضي المنتدب بأمر الأصولمعونة من  لىللمدین أن یحصل لنفسه و لأسرته ع:

3."لوكیل التفلیسةاقتراحبناء على 

ذي وقع من خلال هذه المادة لاستعماله تسمیة فعلى المشرع أن یتدخل بدوره و یتدارك الخطأ ال

الذي استبدل 1996جویلیة 9المؤرخ في 96/23وكیل التفلیسة التي قد ألغیت بموجب الأمر 

.159سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص-1
.76أحمد محرز، المرجع نفسه، ص-2
.ري الجزائري المعدل والمتممالمتضمن القانون التجا59-75أمر رقم -3
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و  1تسمیة وكیل التفلیسة بمصطلح الوكیل المتصرف القاضي الذي یعین بقرار من وزیر العدل

.الذي یعرّف بأمین التفلیسة في القانون المصري

إن سبب حرمان المفلس من إدارة أمواله ذلك ما أدّى بالقاضي المنتدب بمنحه إعانة له 

.لعائلتهو 

إن الأفعال الضارة التي یرتكبها المدین المفلس و تلحق الضرر :من حیث الفعل الضار-

مسؤولیة بشخص آخر المسمّى بالشخص المضرور، فحسب القواعد العامة یتحمل المدین المفلس

بهذا الشخص و بالتالي یكون ملزما بتعویضه، لكن السؤال الذي یطرح  هلحقأضار الذي الفعل ال

ماعة الدائنین في حصوله على إلى جالمضرور الانضمامفي هذا المقام هل یستطیع الشخص

على ذلك یجب التمییز إذا ما كان الضرر الذي لحق الشخص المضرور قد و الجواب ؟تعویض

.وقع قبل صدور حكم شهر الإفلاس أو بعده

فإذا كان الفعل الضار قد وقع قبل صدور حكم شهر الإفلاس فإن صاحب الحق في -

.،بصفته دائن عاديالتعویض ینظم إلى جماعة الدائنین

ر حكم الإفلاس فإنه لا یجوز لصاحب الحق أن أما إذا كان الفعل الضار وقع بعد صدو -

2.ینظم إلى جماعة الدائنین، بل ینتظر إلى غایة انتهاء تصفیة التفلیسة و یأخذ حقه مما تبقى منها

ج في فقرتها الثانیة التي تنص كما .الت.ق 244طبقا لنص المادة :منع التقاضي للمفلس-

"یلي 1".المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة ىو یمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق و دعاو :

1
43ج عدد .ج,.ر.،ج.، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي1996جویلیة  9ـ ل الموافق1417صفر 23، المؤرخ في96/23امر رقم   -

1996ة جویلی10یح  بتارالصادرة 
الوسیط في شرح القانون التجاري، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، الجزء الثالث، دار الثقافة للنشر عزیز العكیلي،-2

.94-93، ص2008والتوزیع، الأردن، 
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حیث یفهم من خلال هذا النص على أن المدین كأصل یمنع من ممارسة الدعاوي بصفته 

 ىینوب عنه فیما یخص الدعاو الذي مفلس و بالتالي یقوم مقامه الوكیل المتصرف القضائي 

بدائنیه و كذلك تحقیقا لمبدأ المساواة ن أجل منع المدین المفلس من الإضرار مالقضائیة و هذا 

ج قد أجازت للمدین .ت.ق 244قرة الثالثة من المادة فبینهم، و كاستثناء عن هذا الأصل فال

التي یخاصم فیها  ىالمفلس القیام بجمیع الأعمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقه و التدخل في الدعاو 

2.وكیل التفلیسة

ید إن أثار الإفلاس لا ینصب فقط على غل:یةسقوط بعض الحقوق السیاسیة و المدن-2

لهذا و المدین المفلس عن إدارة أمواله بل یمتد أیضا إلى سقوطه لبعض الحقوق السیاسیة و المدنیة 

لم یقتصر المشرع على عقاب المفلس لارتكابه جریمة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس بل قرّر 

و المدنیة كالسوابق الانتخابق السیاسیة كحق إلى هذا العقاب حرمانه من بعض الحقو إضافة

3.العدلیة

  ج .ت.ق 243قد رتب سقوط الحقوق بالنسبة للمفلس في المادة إن المشرع الجزائري 

إلا أنه لم یحدد هذه الحقوق التي تخضع لسقوط الحقوق السیاسیة و المدنیة في القانون التجاري 

:و التي تنص على ما یلي1مكرر9قانون العقوبات من خلال المادة مما یتعین الرجوع إلى 

:یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة، المدنیة و العائلیة في"

.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة-

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
.متممالمتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و ال59-75أمر رقم -2

.150سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص-3
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.الحرمان من حق الانتخاب و الترشح، و من حمل أي وسام-

عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو فیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهد أمام القضاء -

.إلا على سبیل الاستدلال

الحرمان من الحق من حمل الأسلحة أو في التدریس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في -

.مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

.بعضهاسقوط حقوق الولایة كلها أو -

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من 

سنوات تسري من یوم انقضاء العقوبة )10(الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشرة 

1".الإفراج عن المحكوم علیه أوالأصلیة 

"ج، على أنه .ت .ق 243ت المادة كما أدلّ  شهر إفلاسه للمحظورات و اع المدین الذي یخض:

.سقوط الحق المنصوص علیها في القانون

ردّ الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف حتى ورات و سقوط الحق قائمة ظو تستمر هذه المح

2".ذلك

لا یستردها إ لاو  ،هل لمباشرة حقوقهآ یفهم من خلال هذه المادة على أن المدین المفلس غیر 

برد الاعتبار حتى و لو كان إفلاسه غیر قائم على الإفلاس بالتقصیر المنصوص علیه في المادة 

.و لا بالتدلیس المنصوص علیه كذلك من خلال نفس المادةج .ع .من ق 383

.المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل و المتمم23-06الأمر رقم -1
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
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أثار الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین:الفرع الثاني

تصرفات المدین التي قد تضر بهم، كما إن نظام الإفلاس یهدف إلى حمایة الدائنین من 

جماعة الدائنین بقوة یهدف إلى تحقیق المساواة بینهم، لذلك ارتأى المشرع إلى وجوب تكوین

الفردیة ضدّ المدین بل أوجب الإجراءاتسقاط أجال دیونهم، و منع الدائنین من اتخاذ القانون و إ

جماعة الدائنین فیما یخص جمیع لمصلحة  الرهن إجباریةعلیهم الخضوع بصفة جماعیة، كما قرر 

.، و هذا ما سنقوم بتوضیحه1أموال المفلس

تكوین جماعة الدائنین و سقوط أجال دیونهم: أولا

إن جماعة الدائنین عبارة عن مجموع من الدائنین الذین یتحدون فیما بینهم و یكونون -

فیكفي لدائن واحد عند تعددهم أن ،2جماعة الدائنین الذین یطالبون بحقهم اتجاه المدین المفلس

، فدائني 3یقوم بطلب شهر إفلاس المدین التاجر لأن القانون لم یشترط لقبول الطلب تعدد الدائنین

المدین بدورهم لیسوا في مرتبة واحدة في مواجهة المدین المفلس فهناك فئة تتكون من الدائنین 

رى تتكون من الدائنین ذوي الامتیاز الخاص و العام و فئة أخالامتیازدائنین ذوي الالعادیین و 

التي سماها المشرع بجماعة الدائنین التي أصحاب الرهون، و ما یهمنا في الأمر هي الفئة الأولى 

4.لقسمة الغرماءأصحابهایخضع 

.109المرجع السابق، صأحكام الإفلاس و الصلح الواقي، :عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري-1
.4، ص2010ن، الجزائر،  .د. زهرة بوسراج، أثار شهر الإفلاس على جماعة الدائنین ، د-2
.365-364فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص-3
الدفعة مزیاني فریدة، أثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، -4

.8، ص2009-2006السابعة عشر، الجزائر، 
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سقوط أجال دیون الدائنین هو الأثر الذي ینتج عن زوال الثقة بین الدائن و المدین المفلس -

، لأن 1هذا الأخیر بالوفاء بدیونه في مواعید استحقاقها و هذا ما یؤدي إلى شهر إفلاسهلعدم قیام 

هدف المشرع من وراء هذا الحكم هو التصفیة الجماعیة لأموال المدین المفلس التي لا تتم إلا 

لذلك قرر المشرع تحقیق مبدأ ،بمعرفة ما على المدین من دیون سواء الحاضرة أو المستقبلیة 

صبح حالة الأداء حتى ولا تواة بین الدائنین و ذلك بإسقاط جمیع أجال الدیون بكل أنواعها المسا

یتقدم الجمیع بمستنداتهم إلى قائمة الدیون للنظر في مدى صحتها و التحقق فیها و بعد ذلك 

2.في التفلیسةإدخالها

:الفردیة و رهن أموال المدین لمصلحة الدائنین ىوقف الدعاو : ثانیا

الفردیة إلى تصفیة أموال المفلس و هذا  ىمن خلال قاعدة وقف الدعاو یهدف المشرع

لتحقیق المساواة بین الدائنین من أجل تفادي التزاحم فیما بینهم أثناء تقسیم الموجودات التي یدیرها 

الوكیل المتصرف القضائي لكي لا یتسابق الدائنون لتنفیذ على أموال المفلس و هذا من أجل 

:من ق،ت،ج على أنه245، حیث تنص المادة  3البعض الآخر لىادي محاباة البعض عتف

یترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة "

على المنقولات أو توقف منذ صدور الحكم كل طرق التنفیذ سواء هذا الدائنین، و بناء على 

ائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو رهن حیازي أو عقاري على العقارات من جانب الد

المنقولة أو العقاریة و طرق التنفیذ التي لا یشملها الإیقاف، فلا یمكن  ىتلك الأموال، أما الدعاو 

.143بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص-1
.183سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص-2
أثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس في الحقوق، بازة الوزیرة و آخرون،-3

.30، ص2014-2013فرع قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف، 
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حكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، متابعتها أو رفعها إلا ضدّ وكیل التفلیسة أو إن كان للم

1".معاذلك إلا ضدّ المدین و وكیل التفلیسةائیة لا یكون التسویة القضو في 

یفهم من خلال هذه المادة بأن أثناء رفع دعوى شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بمعنى لا 

انضمامه و الفردیة إجراءته یستمر فیها و إنما علیه إیقاف  أنالذي باشر دعوى فردیة لدائن لیجوز 

، و بالتالي أصحاب الإمتیاز الخاص لا یدخلون في جماعة الدائنین و منه فهم لدائنینإلى جماعة ا

غیر معنیین بالإجراءات المتعلقة بالإفلاس بل یمكن لهم ممارسة دعوى  فردیة للتنفیذ على الشيء 

.محل الإمتیاز أو الرهن 

ج .ت.من ق254بالنسبة لرهن أموال المدین لمصلحة جماعة الدائنین فتقضي المادة أما

یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین بالرهن :"على أنه

تسجیله فورا على جمیع أموال المدین و على الأموال التي بالعقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة 

2".كتسبها من بعد أولا بأولی

یفهم من خلال هذا النص أن حكم شهر الإفلاس ینتج عنه نشوء رهن عقاري على أموال 

الدائنین باقي علىماعة الدائنین سیكون لها أولویة و منه فإن جالمدین الحاضرة أو المستقبلیة، 

3.الجدد

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
.قانون التجاري الجزائري، المعدل و المتممالمتضمن ال59-75أمر رقم -2
.66أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري، المرجع السابق، ص-3
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أثار التسویة القضائیة:المطلب الثاني

نظام یستفید منه التاجر حسن النیة سيء الحظ الذي كان توقفه عن الدفع إن التسویة القضائیة 

المشرع الجزائري هذا النظام أقر راب مركزه المالي، لهذا طإلى قوة قاهرة الذي أدّى إلى إضراجع

ثار منها ما آاستعادة مكانته في العالم التجاري، و بالتالي یترتب على هذا النظام من اجل للتاجر 

نقوم سیطرأ قبل التصدیق على الصلح و منها ما یطرأ بعد التصدیق على الصلح، و هذا ما 

.بتوضیحه من خلال هذین الفرعین على التوالي

:التسویة القضائیة قبل التصدیق على الصلحاثأر:الفرع الأول

حمایة المدین من جهة لعدم ثار و التي تهدف إلى آینتج عن قبول المدین في التسویة القضائیة 

المدین المفلس و من جهة أخرى تهدف إلى ضمان تسابق الدائنین في مجال التنفیذ على أموال

الدائنین من عدم ضیاع أموال مدینهم المفلس بتصرفه فیها، كما تعدّ هذه الآثار زمنیة حیث تزول 

استمرار المدین في إدارة أمواله،  في الآثارهذه الفترة الزمنیة بالتصدیق على الصلح و تتمثل هذه 

1.ال الدیون و استمرار فوائدهاجالتنفیذیة بقاء أالإجراءاتو  ىوقف الدعاو 

استمرار المدین في إدارة أمواله: أولا

ید المدین المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فیها عند تؤدي إلى غللتسویة القضائیة لاإن ا

الصلح، لیس نفس الشأن في الإفلاس الذي یمنع المدین المفلس من إجراءاتصدور الأمر بافتتاح 

.145وهاب حمزة، المرجع السابق، ص-1
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وة اقسالتصرف في أمواله، فالمشرع في هذه القاعدة أراد أن ینقذ المدین المفلس من صرامة و شدة

1.نظام الإفلاس، و هو غل یده عن إدارة أمواله و التصرف فیها لیشجعه على طلب الصلح الواقي

یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة :"ج على أنه.ت.ق 277/1حیث تنص المادة 

.2"و الصناعیة ةو إذن القاضي المنتدب متابعة استغلال مؤسسته التجاریبمعونة وكیل التفلیسة و 

له الحق و یفهم من خلال هذه المادة أن المدین التاجر الذي استفاد من التسویة القضائیة یكون

أعماله في نشاطه التجاري حیث یقوم بكل الأعمال و التصرفات التي تتطلبها رستمرافي الإ

.التجاریة تحت إشراف الوكیل المتصرف القضائي

لم یتدخل المشرع الجزائري في تحدید و تنظیم شروط استمرار تجارة المدین المستفید من 

ن المدین مقیدا فیما یخص التسویة القضائیة سوى طلب إذن من المحكمة و في هذه الحالة یكو 

أضافلرقابة الوكیل المتصرف القضائي، كما  ایكون خاضعلأنهإدارة أمواله و التصرف فیها 

ري بحكم القانون القضائیة یؤدي إلى ترتیب رهن عقاالمشرع التجاري الجزائري بأن الحكم بالتسویة

یة على خلاف المشرع المصري لصالح جماعة الدائنین و على أموال المدین الحاضرة أو المستقبل

الذي اشترط ضمان عیني أو شخصي لتنفیذ شروط الصلح أي منح الخیار لمسألة تحدید شروط 

3.أن تترتب بقوة القانون قراستمرار تجارة المدین المفلس على عكس المشرع الجزائري الذي أ

  .337- 336صص عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، المرجع السابق، -1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
.46براهمي شیهیة، المرجع السابق، ص-3
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التنفیذیةالإجراءاتوقف الدعاوى و : ثانیا

التنفیذیة الإجراءاتو  ىالتسویة القضائیة قرر المشرع وقف جمیع الدعاو من أجل ترتیب حكم 

و الفردیة الموجهة ضد المدین و الهدف من تقریر هذه القاعدة هو عدم الإخلال بمبدأ المساواة بین 

الصلح و السعي من اجل حمایة المدین من اضطرابات التي إجراءاتو كذلك تسهیل الدائنین

، فالمشرع لم یكتف فقط لتحقیق المساواة بین الدائنین 1تجعل الاستمرار في تجارته دون جدوى

التنفیذ الفردیة و إنما كذلك قرر عدم الاحتجاج على الدائنین باكتساب إجراءاتبوقف الدعاوى و 

إجراءاترر على أموال المدین إذ نفذ بعد إصدار الأمر بافتتاح الرهون و حقوق الامتیاز التي تق

.الصلح

دیونالل اجآسقوط :ثالثا

ذمة في إن صدور حكم شهر الإفلاس یترتب علیه بقوة القانون سقوط أجال الدیون التي هي 

المدین المفلس و وقف سریان فوائد الدیون العادیة، إذ أن ذلك یعتبر ضروري لحصر دیون المفلس 

ختلف بالنسبة یو حقوقه للوصول إلى الحل المناسب الذي یضمن حقوق الدائنین لكن الأمر 

یة أعماله المالاضطربتعلى التسویة القضائیة لیتفادى شهر إفلاسه بعدما أن تحصل للتاجر الذي 

قد خالف الصواب في ترتیب هذا الأثر على الأمر فتوقف عن دفع دیونه التجاریة، لهذا فالمشرع

التي الآجالبافتتاح إجراءات التسویة ان قاعدة إسقاط أجال الدیون تضاف إلى الدیون المستحقة 

2.لم یقم المدین بوفائها

.339عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، المرجع السابق، ص-1
.239المرجع السابق، صالوسیط في القانون التجاري ،عزیز العكیلي، -2
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تكمن في زوال الثقة بین المفلس جال الدیون آإن هدف المشرع من خلال وضعه لقاعدة سقوط 

یؤدي حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى "ج، .ت.ق 246/1المادة ، لقد نصت 1و الدائنین

م .ت.من ق606، و التي تقابلها المادة 2"ل بالنسبة للمدیناججعل الدیون غیر المستحقة حالة الأ

الدیون النقدیة التي على المفلس جمیعالحكم بشهر الإفلاس یسقط أجال:"و التي تنص على

3."و خاصأسواء كانت عادیة أم مضمونة بامتیاز عام 

أثار التسویة القضائیة بعد التصدیق على الصلح:الفرع الثاني

بما أن الصلح الواقي الذي یعرف بالتسویة القضائیة التي یستفید منها التاجر حسن النیة سيء 

الحظ، حیث یعقد الصلح بین المدین و الدائنین من اجل التوصل إلى تفادي شهر إفلاسه فبالتالي 

یترتب علیه أثار في ،لتصدیق على هذا الصلح للتطبیق ما قرره المشرع من شروط و متطلبات 

على كل من المدین و الدائنین حیث تزول القیود الواردة على تصرفات المدین و یةایة الاهمغ

یسترجع حریة التصرف في أمواله كما یصیر للدائنین الحق في مطالبة المدین بدیونهم، و هذا ما 

نسبة بتوضیحه من خلال التطرق إلى أثار التسویة بالنسبة للمدین أولا، و اثار التسویة بالسنقوم 

  .اللدائنین ثانی

بالنسبة للمدینالصلح بعد التصدیق علىالتسویة القضائیةأثار: أولا

التي تنجم عن الفترة الآثارتزول كل بمجرد استصدار المحكمة قرار تصدیقها على الصلح 

التنفیذیة مثلا، حیث أراد المشرع أن یقوم الإجراءاتو  ىالسابقة على التصدیق كوقف الدعاو 

اثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنین ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،القانون الوناس حبیبة، ،-1

.2012-2011الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجابة   
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
.المتضمن قانون التجارة المصري، المعدل و المتمم1999لسنة 17نون رقم قا-  3
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تصدیق على الصلح حیث یستعید المدین البالتوفیق بین مصلحة المدین و الدائنین و هذا بعد 

أو المفوض ما لم یتم الوكیل المتصرف القضائي حریة إدارة أمواله و التصرف فیها بغیر إشراف 

1.النص على إشتراط إبقاء المفوض لمراقبة تنفیذ شروط الصلح

 أقاربمن الدائنین بشرط أن لا یكونا من ثنینإین مراقب أو كما یجوز للقاضي المنتدب تعی

حیث لا یحتج على الدائن بتصرفات  يالمدین أو ممثلا في حالة اعتبار المدین شخص معنو 

ج التي .م.ق 192، و هذا وفقا للمادة 2المدین في حالة الغش إذا كان المتصرف له سيء النیة

إذا كان تصرف المدین بعوض فإنه لا یكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش ":تنص على أنه

صدر من المدین، و إذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش یكفي لاعتبار التصرف منطویا 

3".على الغش أن یكون قد صدر من المدین و هو عالم بعسره

.للدائنینبالنسبة بعد التصدیق على الصلحالقضائیةأثار التسویة:ثانیا

تنفیذ على أموال المدین الستفادة المدین من التسویة القضائیة یرتب على الدائنین الحق في إن إ   

لتالي و با هكما یحق لهم المطالبة بحقهم بالقدر المتفق علیه في الصلح و في المواعد المحددة ل

الذین الأشخاصج .ت.ق 330حددت المادة ، و قد4فلاس المدینیمنع الدائنین من طلب شهر إ

"یسري علیهم الصلح حیث نصت على أنه التصدیق على الصلح یجعله ملزما لكافة الدائنین سواء :

.كانت دیونهم حققت أم لا

.340عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، المرجع السابق، ص-1
  .49-48صص براهمي شیهیة، المرجع السابق، -2
.الجزائري، المعدل و المتممالمدنيالمتضمن القانون  58-75رقم  أمر-3

.380مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص-4
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غیر انه لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل الدائنین ذوي الامتیاز و المرتهنین عقاریا الذین لم 

حقهم أثناء مدة التسویة القضائیة أو  أیتنازلوا عن تأمینهم و لا قبل الدائنین العادیین الذین نش

1.الإفلاس

.ء من حیث طرق الإنتهاتمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة:المبحث الثاني

لنظامي الإفلاس و التسویة القضائیة طرق انتهاء مختلفة حیث تتمثل طرق انتهاء الإفلاس في 

كل من الصلح القضائي و حالة اتحاد الدائنین على خلاف طرق انتهاء التسویة القضائیة التي 

یة بالبطلان أو الفسخ لذا اء التسو هتكمن في انتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها و كذا انت

ا المبحث إلى مطلبین حیث نتناول من خلال المطلب الأول طرق انتهاء الإفلاس أما في هذقسمنا 

.المطلب الثاني سنتناول طرق انتهاء التسویة القضائیة

.انتهاء الإفلاس:المطلب الأول

الذي قد  الحل المناسبینتهي نظام  الإفلاس عن طریق الصلح القضائي الذي یعتبر بمثابة 

 و هو تحاد الدائنیننتهي كذلك بإیختاره الدائنون من أجل الوصول إلى انتهاء نظام الإفلاس كما ی

لذا قمنا قضائي،طریق آخر یلجأ إلیه الدائنون في حالة عدم حصول المدین المفلس على الصلح ال

لح القضائي أما الفرع الثاني بالتقسیم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سنتناول فیه الص

.حالة اتحاد الدائنینلسنخصصه 

.الصلح القضائي:الفرع الأول

.من خلال هذا الفرع سنعالج الصلح القضائي من حیث التعریف و الشروط

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
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تعریف الصلح القضائي: أولا

العقد یتم بعد یبرم بین المدین و جماعة الدائنین، و هذا الصلح القضائي هو ذلك العقد الذي 

سدید دیونه تحیث یقوم المدین المفلس بالتعهد ب1صدور الحكم بشهر الإفلاس من طرف المحكمة،

كما 2ءسواء كلیا أو جزئیا لجماعة الدائنین في الآجال المحددة لذلك، و یتم هذا تحت رقابة القضا

وراء هذا الصلح من بالصلح البسیط، فهدف المدین المفلس عند المشارقة یعرف الصلح القضائي 

:استرجاع إدارة أمواله و التصرف فیها حیث أن لهذا الصلح میزتین هما

و كل دائن على انفراد، بل یكون بین المدین تتمثل في أنه لا یبرم العقد بین المدین المفلسالأولى

.و جماعة الدائنینالمفلس

، فالصلح القضائي 3صحیحاتصدیق المحكمة على الصلح حتى یكون: يفتتمثل أما الثانیة

الذي یبرم بین المدین و جماعة الدائنین و ذلك الاتفاقلصلح الودي الذي یقصد به یختلف عن ا

القضاء بهدف تسدید الدیون التي هي في ذمة المدین، فهو یخضع للقواعد العامة حیث لا یشرف 

مّ بعد صدور الحكم بشهر على مراقبته كما لا یتم إلا قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإن ت

4.طلااالإفلاس فیعد ذلك ب

شروط الصلح القضائي:ثانیا

اء حالات الإفلاس بالتدلیس فتتمثل شروط الصلح القضائي في موافقة أغلبیة الدائنین و انت

.بالإضافة إلى المصادقة و المعارضة على الصلح

.320راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
.82ي، المرجع السابق، صقنسرین شری-2
.336المرجع السابق، صسعید یوسف البستاني، -3
  .206 -205ص .، ص1990، الإفلاس، منشأة المعارف الإسكندریة، شواربيعبد الحمید ال-4
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:شرط موافقة أغلبیة الدائنین- أ

، تحت أمر قاضي قبلت دیونهم و ذلك بسعي من المدین و على نفقتهالذین یتم دعوة الدائنین 

التفلیسة حیث تنعقد الجمعیة في المكان و الیوم و الساعة المحددة من طرفه، حیث یتم نشر نسخة 

و في هذه الجلسة یحصل التصویت على الصلح أثناء انعقاد الیومیة،جریدةالمن الإعلان في 

، فالمشرع لم یشترط للحصول على الصلح موافقة كل الدائنین و إنما اكتفى 1جمعیة المتصالحین

.فقط بموافقة الأغلبیة المزدوجة منها العددیة و القیمیة

و لم یشترط الحصول على غلبیة،ففیما یخص أغلبیة الأصوات، یشترط عند التصویت بالأ

ف زائد ة العددیة تتمثل في نسبة النصیإبرام الصلح فالتصویت على الأغلبإجماع من كل الدائنین ب

.لجمیع الدائنین الحاضرین و الغائبین و لكل دائن صوت واحد فقط1+%50واحد 

أما فیما یخص الأغلبیة القیمیة فیجب أن یكون الدائنون الذین وافقوا على الصلح یمتلكون ثلثي 

2.الدیون التي بذمة المدین

:اء حالات الإفلاس بالتدلیسفانت- ب

"ق ت ج التي تنص على ما یلي322حسب نص المادة  الصلح متى قامت إجراءاتتوقف :

.3"ملاحقات الإفلاس التدلیسي

شكلیفهم من خلال هذه المادة أن الصلح یتطلب قدرا من الصدق و الأمانة في المدین و هذا ما ی

  .40 - 39ص.صبداوي علي، المرجع السابق، -1
.85نسرین شریقي، المرجع السابق، ص-2
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم75/59أمر رقم -3
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بإدانته بجنحة الإفلاس ثقة الدائنین فیه، لذلك لا یسمح للشخص الذي صدر بشأنه حكم نهائي 

لجریمة الإفلاس بالتدلیس المعاقب لأنه متابع جزئیامن التسویة القضائیةبالاستفادةبالتدلیس 

.علیها في قانون العقوبات

:المصادقة و المعارضة على الصلح- ت

یخضع الصلح للتصدیق علیه من ":ق ت ج تنص على ما یلي325طبقا لنص المادة 

المحكمة و تكون متابعة التصدیق بناءا على طلب الطرف الذي یهمه التعجیل و لا یمكن للمحكمة 

، فإذا حصلت ج.ت.ق323الفصل فیه إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أیام المحدد في المادة 

1".بحكم واحدبت فیها المحكمة و في موضوع التصدیق ،تالمهلة خلال هذه ات معارض

، بأن الفقرة الأولى خصصها المشرع للمصادقة على الصلح من یفهم من خلال هذه المادة

في  ةالتصدیق إلا بعد مرور میعاد الثمانیة أیام المحددطرف المحكمة المختصة حیث لا یتم ذلك

بت فیها ت، أما الفقرة الثانیة فخصصها للمعارضة خلال تلك المدة، حیث ج.ت.ق323ة الماد

.المحكمة في موضوع التصدیق بحكم واحد

حالة اتحاد الدائنین:الفرع الثاني

التفلیسة مع بقاء الدائنین في مواجهاتهم لمدینهم إجراءاتیقصد بإتحاد الدائنین استمرار 

المفلس الذي لم یتحصل على الصلح القضائي، و ذلك بهدف الوصول إلى تصفیة أموال المدین 

حاصلها على دائنیه، و هذا الاتحاد یقع بقوة القانون مما یؤدي إلى استحالة توزیع المفلس و 

یوزع مبلغ الأصول "من ق ت ج على 353، حیث أكّدت المادة 2الطعن في قرار القاضي المنتدب

.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم75/59أمر رقم -1
.325مراد عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-2
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المبالغ و بعد طرح المصاریف و كذلك مصاریف الإفلاس و الإعلانات الممنوحة للمدین أو لأسرته 

1.، بین جمیع الدائنین بنسبة دیونهم المحققة و المقبولةالامتیازلدائنین ذوي المدفوعة ل

أموال التفلیسة بعد خصم المصاریف حیث یفهم من خلال هذه المادة بأن المشرع قصد توزیع 

مبالغ المصاریف الإفلاس و الإعلانات و الإعانة الممنوحة للمفلس و عائلته و المتمثلة في

و المبلغ المتبقي من ذلك یتم توزیعه على الدائنین العادیین كل الامتیازالمدفوعة للدائنین ذوي 

.غرماءالقسمة إستنادا إلىحسب دینه

انتهاء التسویة القضائیة:المطلب الثاني

لك تنتهي التسویة القضائیة إما عن طریق قیام المدین بتنفیذ شروط الصلح المتفق علیها و ذ

أو عن طریق البطلان أو الفسخ نتیجة عدم توصله إلى ،باجتناب نفسه من خطر شهر إفلاسه 

تنفیذ شروط الصلح أو نتیجة ارتكابه لغش أو تدلیس حیث ینتج زوال أثاره على المدین و الدائنین 

الرجوع إلى ما كان علیه قبل انعقاد الصلح، سوف نقوم من خلال هذا المطلب إلى التطرق و 

ضیح انتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها في الفرع الأول ثم نوضح في الفرع الثاني انتهاء لتو 

.أو الفسخ نالتسویة القضائیة بالبطلا

انتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها:الفرع الأول

حكمة التي إذا ما قام المدین بتنفیذ جمیع شروط التسویة القضائیة بالتالي یحق له طلب من الم

، فإذا قام المدین 2قامت بالمصادقة على الحكم و ذلك عن طریق الصلح بإقفال إجراءاته و شهره

.351مصطفى كمال طه، علي البارودي، و مراد منیر فهیم المرجع السابق، ص-1
، 1997المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، لبنان، هاني محمد دویدار، مبادئ القانون التجاري،-2

  .285ص
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بوفاء دیونه المتبقیة عندما یحل آجالها فهذا ما یؤدي إلى انقضاء الصلح و استرجاع المدین 

یمكن اعتبار عدم ، حیث لا 1لمكانته في العالم التجاري و بالتالي یصبح غیر مهدد بإشهار إفلاسه

بل تتحول إلى إتحاد الدائنین و منه یتم تنفیذ المدین لشروط التسویة القضائیة كسبب لإنهائها

القضائیة إلى إفلاس في حالة ما أكد بأن تحول التسویة المشرع الجزائريف تصفیة أموال المفلس

نصت المادة هذا ما تزاماتهلالحكم على المدین بالتدلیس، أو إذا أبطل الصلح لعدم تنفیذ المدین 

"ج على أنه .ت. ق337 ي وقت أثناء قیام التسویة القضائیة بشهر أتقضي المحكمة في :

  :و ذلك،الإفلاس 

إذا حكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس،-1

إذا أبطل الصلح،-2

إذا أثبت أن المدین یوجد في إحدى الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة -3

226."2

انتهاء التسویة القضائیة بالبطلان أو الفسخ:الفرع الثاني

مشرع الجزائري قام بتحدید الأسباب المؤدیة إلى بطلان الصلح أو فسخه في حالة عدم قیام ال إن  

.بتنفیذ شروط الصلح المتفق علیها 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم59-75أمر رقم -2
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.انتهاء التسویة القضائیة بالبطلان: أولا

ج  .ت.ق  342و 341یعتبر الصلح باطلا إذا ما توفر فیه سببین اللذان ذكرتهما المادتین 

:على التوالي و هما

الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس بعد التصدیق على الصلح، و یقع هذا - أ

.المفلسالبطلان بقوة القانون و یجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر بمجرد صدور حكم ببراءة المدین 

ظهور الغش من طرف المدین بعد المصادقة على الصلح بالرغم من عدم صدور حكم - ب

ة عددهم أو تضخم هام الدائنین بكثر بلإدانته بالإفلاس بالتدلیس، كقیام المدین بحبس أمواله لإ

1.دیونهم مما یجعلهم یمنحونه الصلح

على  یهالإبطال بعد التصدیق عللم یرد نص في القانون التجاري یحدد میعاد تقدیم طلب 

فالمدة المحددة لسقوط الحق هي  102 و101خلاف القانون المدني حسب ما ورد في المادتین 

، و ذلك ما لا 2عشر سنوات من یوم اكتشاف العیب و خمسة عشر سنة من وقت تمام العقد

  .تیتوافق مع القانون التجاري الذي یقوم على الائتمان و السرعة في المعاملا

دیون قبل صدور فیما یخص الحكم ببطلان الصلح، فالدائنون علیهم الاحتفاظ بما قبضوه من

الحكم بالبطلان، حیث تحتسب أنها إیفاء جزئي من الدین الأصلي و یتم إبراء الكفلاء بقوة 

3.القانون

.المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75أمر رقم -1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم58-75أمر رقم -2
.51براهمي شیهیة، المرجع السابق، ص-3
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تعتبر تصرفات المدین التي قام بها خلال فترة الصلح صحیحة إلا ما جرى منها تدلیسا بحقوق 

الصلح لا یجوز القیام بصلح جدید لفقدان حسن النیة و بطلان الدائنین، حیث في حالة انهیار 

حقوقهم بالأولویة على الدائنین الجدد من الرهن على حیث یستوفي و یتحصل الدائنون القدامى 

1.ذي أنشأ لهم أثناء الحكم الصادر بالتصدیق على الصلحال

انتهاء التسویة القضائیة بالفسخ:ثانیا

في عدم قیام یكمن إن المشرع الجزائري تطرق لسبب واحد لفسخ التسویة القضائیة الذي 

لمحكمة أن تحكم بالفسخ من تلقاء نفسها و ذلك في فیجب على  ایذ شروط الصلح،المدین بتنف

، على خلاف المشرع المصري الذي أورد أسباب كثیرة 2عدم تنفیذ المدین لشروط الصلححالة 

للفسخ منها نذكر على سبیل المثال تصرف المدین تصرف ناقل لملكیة متجره أو إذا توفي المدین 

3.و تبین بأنه لا ینتظر تنفیذ الصلح أو إتمام تنفیذه

م یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح، فیجوز رفع إذا ل"ج .ت.ق 340لما نصت علیه المادة و وفقا 

كانوا أو بعد استدعائهم  نطلب بفسخه إلى المحكمة التي صدقت علیه في مواجهة الكفلاء إ

.قانونا

و للمحكمة أن تتولى القضیة تلقائیا و تحكم بفسخ الصلح و لا یترتب على فسخ الصلح إبراء 

4."جزئیاالكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا أو

.74وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص-1
.51معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص-2
  .466-465ص.مراد عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-3
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم -4
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في تنفیذ التزاماته الواردة في عقد مدین إخلال عندو طبقا للقواعد العامة التي یخضع لها الصلح ف

حیث یتم الفسخ بدعوى یرفعها الدائنون الذین الصلح سیؤدي بطبیعة الحال إلى فسخ العقد ، 

طالبة الفسخ ذلك حقوق امتیاز لا یحق لهم مأصحابساهموا في الصلح أما الدائنون المرتهنون و 

1.لانعدام المصلحة و هذا یتم أمام المحكمة التي قامت بالمصادقة على الصلح

.104معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص-1





خاتمة 

84

:خاتمة

من خلال دراستنا لموضوع تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة یتضح لنا بأن الفرق بین 

المدین لإنقاذفي أن هذا الأخیر یعتبر كوسیلة یكمننظام الإفلاس و نظام التسویة القضائیة

من شهر إفلاسه لتفادي قساوة و صرامة نظام الإفلاس و بالتالي هذا النظام یطبق فقط التاجر

على التاجر حسن النیة سيء الحظ على خلاف نظام الإفلاس الذي یطبق على التاجر الذي تعمّد 

لك بتوقفه عن دفع الإساءة إلى دائنیه و ذلك لارتكابه لجریمتي الإفلاس بالتقصیر و بالتدلیس و ذ

.دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها

كما نجد أن في نظام الإفلاس ید المدین المفلس تغل عن إدارة أمواله بقوة القانون و ذلك من 

تاریخ صدور الحكم بشهر إفلاسه حیث یحل محله الوكیل المتصرف القضائي في إدارة أمواله 

قائما إلى غایة انتهاء الإفلاس عن طریق الصلح القضائي التصرف فیها، و یظل غل ید المدینو 

فیما یخص التسویة القضائیة فلا تغل ید المدین عن إدارة أمواله و إنما یقوم أو اتحاد الدائنین، أما

.بنفسه بإدارة أمواله لكن تحت رقابة الوكیل المتصرف القضائي

التسویة القضائیة فیما یخص هدف غل كما تظهر أهمیة نظام الإفلاس من خلال تمییزه عن 

ید المدین المفلس عن إدارة أمواله حتى لا یتمكن هذا المدین من الإخلال بمبدأ المساواة بین 

عن طریق التصفیة الجماعیة البعض الآخر لىتفادي محاباة بعض الدائنین علك ذلالدائنین و 

.ینهلأموال المدین و ذلك بتوزیع حاصلها على دائنیه كل حسب د

من من ناحیة أخرى تأتي أهمیة التسویة القضائیة التي تكمن في حمایة المدین حسن النیة 

.جهة و من جهة أخرى حمایة الدائنین و المصلحة العامة
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نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة إلا أن المشرع الجزائري لم رغم الأهمیة التي یحظى بها

یتطرق إلى وضع نصوص صارمة من خلال القانون التجاري لتعریفها و إنما یثار إلیها من خلال 

،كما أن نظام التسویة القضائیة له دور كبیر في المحافظة ق ت ج  388إلى غایة 215المواد 

.ة إذا ما تعلق الأمر بالشركات التجاریةعلى المصلحة العامة الاقتصادی

بعین الاعتبار عند تعدیله یأخذهالهذا فإننا نقدم بعض الاقتراحات التي یرجى من المشرع أن 

یستحسن لو أن المشرع قد خصص مواد لتعریف الإفلاس :للقانون التجاري و التي تتمثل فیما یلي

مثلا ألغاها ع بتصحیح بعض المصطلحات التي و التسویة القضائیة، كما نتمنى أن یتدخل المشر 

بتسمیة أخرى و هي الوكیل المتصرف غیر الذي 96/23كوكیل التفلیسة الذي عدل بموجب أمر 

المنصب على یوجد فیها نوعا من الغموض التي215كما یستحسن كذلك تعدیل المادة ،القضائي

.شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم یكن تاجرعبارة 
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10----------------------------المعنى الفقهي للتسویة القضائیة:ثالثا

11-------تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الخصائص :المطلب الثاني

11--------------------------------خصائص الإفلاس:الفرع الأول

11------------------------------الإفلاس نظام ذو طابع عقابي:أولا

12-----------------الإفلاس إجراء جماعي یتسم بالبساطة في الإجراءات:ثانیا

13--------------الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله:ثالثا
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14--------------------إشراف السلطة القضائیة على إجراءات الإفلاس:رابعا

15---------------------الإفلاس نظام یقتصر على فئة التجار فقط:خامسا

15---------------------------خصائص التسویة القضائیة:الفرع الثاني

15------------------------التسویة القضائیة نظام واقي من الإفلاس:أولا

16-----------------التسویة القضائیة جزاء للتاجر حسن النیة سیئ الحظ:ثانیا

17------------------------بالصفة القضائیةالتسویة القضائیة تتمیز :ثالثا

18-----------------------إجراء ذو طابع جماعيالتسویة القضائیة:رابعا

18---------تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الشروط:المبحث الثاني

19--------------------------------شروط الإفلاس:المطلب الأول

19--------------------------الشروط الموضوعیة للإفلاس:الفرع الأول

19-----------------------------------------صفة التاجر:أولا

20------------------------------------التاجر شخص طبیعي-1

20--------------------------------تعریف التاجر شخص طبیعي-أ

20--------------------------------شروط إكتساب صفة التاجر-ب

26------------------------------------التاجر شخص معنوي-2

27---------------------------------------التجاریةالشركات-أ

28--------------------------------الشركات المدنیة والجمعیات -ب

29-------------------------------------التوقف عن الدفع:ثانیا
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29------------------------------تعریف وشروط التوقف عن الدفع-1

29-----------------------------------تعریف التوقف عن الدفع-أ

30----------------------------------شروط التوقف عن الدفع-ب

31---------------------------تحدید تاریخ وإثبات التوقف عن الدفع-2

31--------------------------------تحدید تاریخ التوقف عن الدفع-أ

  32  -----------------------------------  الدفعإثبات التوقف عن -ب

32----------------------------الشروط الشكلیة للإفلاس:الفرع الثاني

33--------------------------------صدور حكم شهر الإفلاس:أولا

33---------------------------صاحب الحق في رفع دعوى الإفلاس-1

33----------------------------شهر الإفلاس بناء على طلب المدین-أ

34--------------------------الدائنینشهر الإفلاس بناء على طلب-ب

34------------------------المختصةشهر الإفلاس بناء على المحكمة-ج

35---------------------------على النیابة العامةشهر الإفلاس بناء -د

36---------------------------------مضمون حكم شهر الإفلاس-2

37----------------------المحكمة المختصة لحكم شهر الإفلاس:ثانیا

37-----------------------------------الإختصاص النوعي-1

38----------------------------------الإختصاص الإقلیمي-2



الفهرس

97

39---------------------------شروط التسویة القضائیة:المطلب الثاني

39---------------------الشروط الموضوعیة للتسویة القضائیة:الفرع الأول

39-----------------------------------------صفة التاجر:أولا

40------------------------------------التاجر شخص طبیعي-1

40-----------------------------------إحتراف الأعمال التجاریة-أ

41----------------------------------------الأهلیة التجاریة-ب

42------------------------------------التاجر شخص معنوي-2

43---------------------------------------الشركات التجاریة-أ

44---------------------------------------الشركات المدنیة-ب

44----------------------------حسن نیة التاجر و سوء حظه:ثانیا

45-----------------------------------التوقف عن الدفع:ثالثا

46---------------------الشروط الشكلیة للتسویة القضائیة:الفرع الثاني

47-------------------تقدیم طلب التسویة القضائیة ومضمون حكمها:أولا

47------------------------------تقدیم طلب التسویة القضائیة-1

49-----------------------------مضمون حكم التسویة القضائیة-2

50--------صدور الحكم بالتسویة القضائیة والمحكمة المختصة للفصل فیها:ثانیا

50---------------------------صدور الحكم بالتسویة القضائیة-1
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50------------------المحكمة المختصة للفصل في التسویة القضائیة-2

51--------------------------------------الإختصاص النوعي-أ

51------------------------------------الإختصاص الإقلیمي-ب

54ثار وطرق الإنتهاءتمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الآ:الفصل الثاني

55---------تمییز الإفلاس عن التسویة القضائیة من حیث الآثار:المبحث الأول

55-------------------------------آثار الإفلاس :المطلب الأول

55-------------------------آثار الإفلاس بالنسبة للمدین:الفرع الأول

56----------آثار الإفلاس بالنسبة للمدین قبل صدور حكم شهر الإفلاس:أولا

56----------------------------------عدم النفاذ الوجوبي -1

59-----------------------------------الجوازيعدم النفاذ –2

61-------أثار الإفلاس بالنسبة للمدین بعد صدور حكم شهر الإفلاس :ثانیا

61----------------------------------غل ید المدین المفلس-1

61----------------------------المفلسالمقصود بغل ید المدین - أ

62-----------------------نطاق تطبیق قاعدة غل ید المدین المفلس-ب

65------------------------سقوط بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة-2

67-------------------آثار الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین:الفرع الثاني

67---------------------أجل دیونهمتكوین جماعة الدائنین وسقوط :أولا

68-----------وقف الدعاوى الفردیة ورهن أموال المدین لمصلحة الدائنین:ثانیا
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70---------------------------آثار التسویة القضائیة:المطلب الثاني

70-------------آثار التسویة القضائیة قبل التصدیق على الصلح:الفرع الأول

70----------------------------إستمرار المدین في إدارة أمواله:أولا

72-------------------------وقف الدعاوى والإجراءات التنفیذیة:ثانیا

72----------------------------------سقوط أجال الدیون:ثالثا

73------------آثار التسویة القضائیة بعد التصدیق على الصلح:الفرع الثاني

73------------------------أثار التسویة القضائیة بالنسبة للمدین:أولا

74-----------------------أأثار التسویة القضائیة بالنسبة للدائنین:ثانیا

75----القضائیة من حیث طرق الإنتهاءالتسویةعن تمییز الإفلاس :المبحث الثاني

75-------------------------------إنتهاء الإفلاس:المطلب الأول

75--------------------------------الصلح القضائي:الفرع الأول

75-------------------------------الصلح القضائيتعریف :أولا

76--------------------------------شروط الصلح القضائي:ثانیا

76------------------------------شروط مواقفة أغلبیة الدائنین-1

77----------------------------إنتفاء حالات الإفلاس بالتدلیس-2

78---------------------------المصادقة والمعارضة على الصلح-3

78------------------------------حالة إتحاد الدائنین:الفرع الثاني
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79--------------------------التسویة القضائیةإنتهاء:المطلب الثاني

79------------------إنتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها:الفرع الأول

80----------------إنتهاء التسویة القضائیة بالبطلان أو الفسخ:الفرع الثاني

81--------------------------إنتهاء التسویة القضائیة بالبطلان:أولا

82---------------------------إنتهاء التسویة القضائیة بالفسخ:ثانیا

84---------------------------------------------خاتمة

85-----------------------------------------قائمة المراجع

94--------------------------------------------الفهرس



:ملخص المذكرة 

یعتبر الإفلاس نظام یقتصر على فئة التجار فقط  والذي ینظّمھ القانون التجاري ،ویقصد بھ توقف

.عن دفع دیونھ التجاریة في مواعید إستحقاقھاالمدین

أما التسویة القضائیة فھو ذلك النظام الذي جاء لتخفیف من شدة قساوة وصرامة نظام الإفلاس وھذا 

.حسن النیة سيء الحظ  النظام یطبق على التاجر 

Résumé du mémoire :

Le code du commerce a régit la situation dans il se trouve un commerçant qui

est dans un cas da faillite qui est un statut résevé exclusivement a la catégorie

des commerçants .En revanches la liquidation judiciaire et un instrument mise

en œuvre pour alléger les charges qui pèse contre le commerçant qui n arrive

du bon foie a honoré ces dettes .


